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 السادســـــةتقريـــــر لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي عـــــن أعمـــــال دورتهـــــا         

 )٢٠٠٤( والخمسين
  

سـة  موجز مواضيعي أعدته الأمانة العامـة للمناقشـة الـتي جـرت في اللجنـة الساد              
  والخمسينالتاسعةللجمعية العامة خلال دورتها 
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المسؤولية الدولية عن النتـائج الضـارة الناجمـة عـن أعمـال لا يحظرهـا القـانون الـدولي - يزا 

المسؤولية الدوليـة في حالـة ترتـب خسـارة علـى الضـرر العـابر للحـدود النـاجم عـن(
.) أنشطة خطرة        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٠٧١٨-٥٧

.ملاحظات عامة - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٦٩١٨-٥٧
.تعليقات على مشاريع المبادئ - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٥٢٢-٧٠
.العلاقة بمسؤولية الدول - ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٦٢٨
.تسوية المنازعات - ٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٩٧٢٨
.المبادئتعليقات بشأن الشكل النهائي لمشاريع  - ٥   . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٧٢٨-٩٨
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 الحماية الدبلوماسية  - واو 
 ملاحظات عامة - ١ 

ــة بالحمايــة         - ١ ــواد المتعلق ــاريع الم ــا الأولى لمش ــا قراءته ــة لإتمامه ــى اللجن ــود عل ــت الوف  أثن
وأعـرب عـن الارتيـاح      . جتمع الـدولي  وأكدت على أهمية الموضوع بالنسبة للم      ،)١(الدبلوماسية

للتوجه العام لمشاريع المواد وللنـهج الـذي اتبعتـه اللجنـة، والـذي يـدون إلى حـد كـبير القواعـد                 
لزمـة  العرفية لممارسة الحماية الدبلوماسية التي تحق لدولة الجنسية استناد إليه، غير أنهـا ليسـت م               

سـواء كـان شخصـا طبيعيـا        (بأن تقدم باسمها مطالبة دولية بسبب ضـرر يلحـق أحـد مواطنيهـا               
غـير أن بعـض الوفــود   . ويشـكل عمــلا غـير مشـروع دوليـا لدولــة أخـرى     ) شخصـا اعتباريـا   أو

أعربت عـن رأي مفـاده أن اللجنـة قـد حـادت عـن القـانون الـدولي العـرفي فيمـا يتعلـق بـبعض                           
لتأكيد على أن تظـل مشـاريع المـواد مقتصـرة علـى تـدوين القـانون العـرفي                   وتم ا  .مشاريع المواد 

وألا تحيد عـن القـانون العـرفي أو تضـيف إليـه إلا في حالـة وجـود أسـباب تنشـأ عـن اعتبـارات                         
ــدول      ــين ال ــع في الآراء ب ــق واس ــززة بتواف ــام المع ــام الع ــالتطوير    . النظ ــود أخــرى ب ــت وف ورحب

 .٨ مشروع المادة لا سيماق ببعض مشاريع المواد، والتدريجي الذي اضطلع به فيما يتعل

وفيما يتعلق بنطاق مشاريع المـواد، أعربـت بعـض الوفـود عـن ارتياحهـا لقـرار اللجنـة                     - ٢
استبعاد مفهوم الحماية الوظيفيـة، وآثـار الحمايـة الدبلوماسـية، وتطبيـق القواعـد المتعلقـة بـالجبر                   

وأعـرب عـن رأي     . ض حـق الحمايـة الدبلوماسـية      من نطاق مشاريع المواد، وكذا إمكانية تفـوي       
مفاده أن اللجنة قد أصابت في اتباعها ذلك النهج، وإبقائها بالتالي لمحور اهتمام مشاريع المـواد                

وعلـى العكـس مـن ذلـك، اقتـرح أن         ). الجنسـية وسـبل الانتصـاف المحليـة       (في مقبولية الطلبـات     
يــل تلــك الــتي تتنــاول الحمايــة الــتي تمارســها  تراجــع اللجنــة، في القــراءة الثانيــة، أحكامــا مــن قب 

المنظمات الدولية أو الحماية الدبلوماسية التي تمارس ضـد منظمـات دوليـة أو بالاشـتراك معهـا،        
كما تحدثت بعض الوفـود معربـة عـن تأييـد           . بغرض إدراجها  وأن تعيد النظر في تلك الأحكام     

 . بلوماسيةاستكمال النص، بأمور منها أحكام عن آثار الحماية الد

كمــا أشــير إلى التــداخل بــين هــذا الموضــوع وغــيره مــن مجــالات القــانون الــدولي، مــن   - ٣
ولـوحظ أن تلـك     . قبيل، القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المتعلق بحمايـة الاسـتثمارات          

الأنـواع مـن الحمايـة تتناولهـا قواعـد ومؤسسـات وإجـراءات، وأن مـن المهـم عـدم توقـع نتــائج            
كمــا لاحظــت بعــض الوفــود أن مــن الــلازم، عنــد النظــر في الحمايــة         .  تلــك الأمــور بشــأن

ــية     ــا للعلاقــــات الدبلوماســ ــة فيينــ ــن اتفاقيــ ــلة مــ ــام ذات الصــ ــاة الأحكــ ــية، مراعــ  الدبلوماســ
.  منـها ٣٦سـيما المـادة    ، ولا)٣(١٩٦٣ لعـام  واتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنصـلية      )٢(١٩٦١ لعام

وبالإضــافة إلى ذلــك، لاحظــت  . الأخــيرة المتعلقــة بهــذه الأخــيرةوأشــير إلى الأحكــام القضــائية
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بعض الوفود أن مشاريع المواد ترتبط ارتباطا وثيقا بمشاريع المواد المتعلقة بمسـؤولية الـدول عـن                 
ــا   ــا        ،)٤(الأعمــال عــير المشــروعة دولي ــا فيه ــواد، بم ــا في ســياق تلــك الم ــلازم قراءته ــن ال ــه م وأن

 . منها٤٤ المادة
 

 قات على مشاريع مواد محددةيلتع - ٢ 

 أحكام عامة -الباب الأول   

 التعريف والنطاق - ١المادة مشروع   

ــادة    - ٤ ــق بمشــروع الم ــة الدبلوماســية،    ١وفيمــا يتعل ــاح لكــون الحماي ، أعــرب عــن الارتي
، لا تنشأ إلا في سياق التسوية السـلمية للمنازعـات   ١المادة  بالصيغة التي عرفت بها في مشروع   

وأُكـد علـى أن الحمايـة        .لدول وليس من خلال اللجوء إلى التهديد بالقوة أو اسـتخدامها          بين ا 
 ٢ من المـادة     ٤الدبلوماسية هي في الوقت الراهن مظهر من أجلى مظاهر المبدأ المبين في الفقرة              

من ميثاق الأمم المتحدة، والذي بمقتضـاه تمتنـع كافـة الـدول الأعضـاء في المنظمـة عـن التهديـد                      
 .  في العلاقات الدوليةاستعمالهاعمال القوة أو باست

 غــير مرضــية لأنهــا تركــز علــى   ١وأعــرب عــن رأي مفــاده أن صــيغة مشــروع المــادة    - ٥
ــد        ــة الدبلوماســية دون تحدي ــدول في إطــار ممارســتها للحماي ــتي يمكــن أن تتخــذها ال ــدابير ال الت

لة بـأغراض التعريـف، وأن   وبنـاء عليـه، اعتـبرت تلـك الصـيغة غـير ذات ص ـ      . العناصر الأساسية 
 يتضـمن   - رغم أن الأمر غالبا ما يكون كـذلك          -المطالبة ينبغي أن تكون مشفوعة باحتجاج       

طلبا بـإجراء تحقيـق في الوقـائع أو اقتراحـا لوسـائل أخـرى للتسـوية السـلمية، مـا دام يتـبين مـن                    
 دولـة أخـرى بشـأن       الممارسة أن الحماية الدبلوماسية تتمثل أساسـا في تقـديم دولـة لمطالبـة ضـد               

. أضــرار معينــة لحقــت مواطنيهــا وذلــك لإجبــار الدولــة الأخــرى علــى التقيــد بالقــانون الــدولي  
هــو وثيــق الصـلة بالموضــوع هــو أن الدولــة الـتي تقــدم تلــك المطالبـة تتــبنى قضــية مواطنيهــا     ومـا 

  .وتصرح بذلك

الحمايـة  ��ايـة بـين      لا يميز بمـا فيـه الكف       ١كما أعرب عن رأي مفاده أن مشروع المادة          - ٦
بمعناهـــا الـــدقيق والمفـــاهيم الأخـــرى ذات الصـــلة، مـــن قبيـــل تقـــديم المســـاعدة  �� الدبلوماســـية

ــازهم     ــة احتجــ ــعوبات نتيجــ ــذين يواجهــــون صــ ــواطنين الــ ــلية إلى المــ ــية أو القنصــ الدبلوماســ
ايـة  محاكمتهم في دولة أخرى؛ والحالة التي يتعذر فيها الاستظهار بأي معيار من معـايير الحم               أو

ولـوحظ أن التمييـز     . الدبلوماسية بدقيق العبارة، من قبيل معيار استنفاد سبل الانتصـاف المحليـة           
لــيس حقيقــة في الممارســة اليوميــة فحســب، بــل إنــه قــائم في القــرارات الأخــيرة لمحكمــة العــدل  
الدولية في قضايا لاغراند وأبينا ومواطنين مكسيكيين آخرين، حيث قضت المحكمـة بـأن دولـة                
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ــة      ت ــة بتقــديم المســاعدة دون الإخــلال بإمكاني ــة دولي قــع علــى عاتقهــا التزامــات بموجــب اتفاقي
ولاحــظ آخــرون بأســف أن التعريــف . ممارســة دولــة الجنســية للحمايــة الدبلوماســية فيمــا بعــد 

 بصيغته القائمة من شأنه أن يستبعد بعض الوظـائف القنصـلية المنصـوص عليهـا في اتفاقيـة فيينـا                   
  .١٩٦٣لعام 

ــرح أن يســتهل مشــروع        - ٧ ــة الدبلوماســية، اقت ــديم تعريــف أدق للحماي ــن خــلال تق وم
تتمثل الحماية الدبلوماسية في إجـراء رسمـي تتـبنى فيـه الدولـة، بحكـم                ��:  بالصيغة التالية  ١ المادة

، وذلـك للتأكيـد علـى أن جـوهر الحمايـة الدبلوماسـية إنمـا هـو         ��...الحـق الـذي يـؤول إليهـا،     
مــن خلالــه تقــدم دولــة الجنســية مطالبــة بــاحترام القــانون الــدولي، في شــخص   الاتصــال الــذي 

�� المسـاعدة الدبلوماسـية أو القنصـلية   ��مواطنيها، وبالتالي ينبغـي تمييـز هـذه الحمايـة عـن تقـديم          
 .للمواطنين بالخارج

والـذي مفـاده أن    ،)٥( من شرح مشـروع المـادة  ٧وفيما يتعلق بالقول الوارد في الفقرة   - ٨
 ماية الدبلوماسية تشمل حماية الرعايـا الـذين لا يقومـون بأعمـال دوليـة رسميـة باسـم الدولـة                    الح
 أن قواعـد    مـؤداه ، أعـرب عـن رأي       )والذين تحميهم بالتالي قواعد أخرى مـن القـانون الـدولي          (

الحمايــة الدبلوماســية ينبغــي أن تســري علــى الأضــرار الــتي يتكبــدها أولئــك الأشــخاص خــارج 
 .هامهم، وبالتالي، خارج نطاق الاتفاقيات المعنيةسياق ممارسة م

 
 الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية - ٢ المادةمشروع   

، والذي ينطلـق مـن      ٢أعرب عن إقرار الموقف القانوني، المعرب عنه في مشروع المادة            - ٩
ن الطــرح القائــل بــأن ممارســة الحمايــة الدبلوماســية هــي حــق مــن حقــوق الــدول، لا واجــب مــ

ــه       .واجباتهــا ولــوحظ أن هــذا الموقــف قــد كرســه بوضــوح القــانون الــدولي العــرفي القــائم وأن
كما أشـير إلى أنـه، علـى الصـعيد الـوطني، رغـم أنـه يقـع علـى                     .يتماشى مع الاجتهاد القضائي   

عاتق الدولة، لأسـباب تتعلـق بالقـانون الدسـتوري، التـزام بممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية، فإنـه                    
. ديها هامش من السلطة التقديرية بشأن الكيفيـة الـتي يمكـن أن تفـي بهـا بهـذا الالتـزام                    يزال ل  لا

الحمايـة الدبلوماسـية عـن مجـالات أخـرى مـن القـانون الـتي تتنـاول                وبالتالي، يتعبن تمييز مفهـوم    
حماية الأفراد، بل يتعين تمييزه بصفة خاصة عـن نظـام حقـوق الإنسـان الـذي يفـرض التزامـات                     

 تـنم عـن  الدول، حتى وإن مورست هذه الحمايـة، في حـالات معينـة، في ظـروف        واضحة على   
 .حماية حقوق الإنسان
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 الجنسية - الباب الثاني  

 مبادئ عامة - الفصل الأول  

 توفير الحماية من قبل دولة الجنسية - ٣المادة مشروع   

القاعـدة الـتي تـنص      عرب عن رأي مفاده أن الشرح مقتضب للغاية، بالنظر إلى أهميـة             أُُ - ١٠
ــادة  ــرح التوســع في الشــرح ليشــمل إشــارات محــددة إلى     . عليهــا تلــك الم ــذلك الســبب، اقت ول

 .الاجتهاد القضائي الدولي الذي أكد مرارا مبدأ القانون العرفي الوارد في مشروع المادة

 الاستثناء الوارد على القاعدة العامة المنصـوص عليهـا         عرب كذلك عن القلق من أن     وأُ -١١
 العضـو في الاتحـاد الأوروبي في مـنح الحمايـة الدبلوماسـية              ة قد لا يشمل حق الدول     ٢في الفقرة   

ولـذلك   .لمواطني الدول الأعضاء الأخرى، ما دام ليس لها تمثيل دبلوماسي في إقلـيم دولـة ثالثـة        
اقتــرح أن تضــاف فقــرة ثالثــة لتوســيع نطــاق الاســتثناء، مــع مراعــاة أن المشــكل قــد ينشــأ فيمــا 

 .رى تقع في مناطق أخرى من العالمتعلق بعمليات اندماج أخي
 

 الأشخاص الطبيعيون - الفصل الثاني  

 دولة جنسية الشخص الطبيعي - ٤المادة مشروع   

لـئن أعربـت بعـض الوفـود عـن إقرارهـا للاتجـاه الـذي سـارت فيـه اللجنـة في مشـروع              - ١٢
 كـان   هوبصـفة خاصـة، لـوحظ أن ـ       .ات، فإنها اقترحت مـع ذلـك إدخـال بعـض التـدقيق            ٤المادة  

مشروع المادة إشارة محددة إلى القانون المحلي للدول، على غـرار مـا عليـه           بالإمكان أن يتضمن  
ــة لاهــاي  ــازع قــوانين   ١٩٣٠المبرمــة عــام  الأمــر في اتفاقي  والمتعلقــة بعــض المســائل المتصــلة بتن

يفيـد ضـمنا    �� اكتسـب  ��كلمةعلاوة على ذلك، أعرب عن القلق من أن استخدام            .الجنسية
  .أن اللجنة إنما تشير إلى حالات الجنسية المكتسبة، وتستبعد الجنسية الأصلية

ــن الأشــخاص،          - ١٣ ــى جنســية عــدد كــبير م ــؤثر عل ــدول ت ــة ال ــأن خلاف ــرار ب ورغــم الإق
الطبيعيين والاعتباريين، أعرب عـن رأي مفـاده أنـه مـا كـان ينبغـي إدراجهـا في قائمـة أشـكال                        

فالآثار القانونية للجنسية المكتسـبة بتلـك الوسـائل تنـدرج في نطـاق إحـدى                 .نسيةاكتساب الج 
 .أي مسقط الرأس أو النسب أو التجنيس: الوسائل المستقرة لاكتسابها

وشدد على ضرورة أن تتفادى الدول وضع قوانين تزيد من احتمـال ازدواج الجنسـية                - ١٤
المــادة يــنص علــى أن اكتســاب الجنســية يجــب  وأشــير إلى أن مشــروع .أو تعــددها أو انعــدامها

وبالتالي، فإن مشاريع المـواد لا تسـمح بمـنح الجنسـية أو اكتسـابها       .يتنافى مع القانون الدولي  ألا
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لا تتعارض مـع القـانون      ��واقترح آخرون زيادة تدقيق عبارة       .بطريقة تتنافى مع القانون الدولي    
 .فيما يتصل باكتساب الجنسية�� الدولي

 ا أقرتهــتيوأعــرب عــن الاتفــاق مــع رأي اللجنــة القائــل بــأن قاعــدة الصــلة الحقيقيــة ال ــ  - ١٥
محكمة العدل الدولية في قضية نوتبوم يمكن تفسيرها على أنها قاعـدة عامـة مـن قواعـد القـانون                    

 .الدولي السارية على جميع الدول
 

 استمرار الجنسية - ٥المادة مشروع   

 ط اســتمرار الجنســية مــن وقــت حصــول الضــرر وإلى أيــدت بعــض الــدول تطبيــق شــر - ١٦
وارتئي أن من المهم الاحتفـاظ بالجنسـية المحمولـة في تـاريخ تقـديم المطالبـة وإلى                  . تاريخ التسوية 

تاريخ صدور الحكم أو تـاريخ التسـوية النهائيـة، وإلا فـإن الرابطـة السـببية الضـرورية للحمايـة                     
ــة لقاعــدة اســتمرار   وأعربــت وفــود أخــرى عــن . الدبلوماســية ســتنتفي ــدها لصــياغة اللجن  تأيي

الجنسية التي تخول للدولة حق ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص كان مواطنا مـن               
مواطنيها وقت حدوث الضرر ووقت التقديم الرسمـي للمطالبـة، غـير أنـه لم يعـد مـن مواطنيهـا                     

 . وقت تسوية المطالبة

الجنسـية قـد جـاء في العنـوان، فإنـه لم يـرد في              �� سـتمرار ا��ولوحظ أنه رغم أن عبـارة        - ١٧
ضـمانة ضـد الحالـة الـتي يغـير فيهـا شـخص جنسـيته                �� اسـتمرار ��واعتبر استخدام لفظ    . النص

 .لمجرد الحصول على حماية دبلوماسية من دولة أكثر نفوذا

لجنسـية   بعض الوفـود عـن قلقهـا إزاء الاسـتثناء الـوارد علـى قاعـدة اسـتمرار ا               توأعرب - ١٨
وقيــل بضــرورة التــزام الحيطــة تفاديــا لكــل حيــد عــن القاعــدة   . ٢والمنصــوص عليــه في الفقــرة 

الأساسية القائلة بأن دولة الجنسية وقت حصول الضرر هي التي يحـق لهـا فعـلا ممارسـة الحمايـة                    
ــرة      . الدبلوماســية ــه إذا غــير الشــخص المضــرور جنســيته في الفت وفي هــذا الصــدد، أشــير إلى أن

لة، فإن دولة الجنسية الجديدة لن تكون لها صفة للتقاضي، لأنه لم يكن يقع على عاتقهـا                 الفاص
ــة الشــخص المضــرور وقــت حصــول الضــرر    ــة الحــد الأدنى  . واجــب حماي كمــا لــوحظ أن عتب

لا يمكــن إعمالــه  الإضــافي الــذي يشــترط ألا تكــون ثمــة أي صــلة بــين المطالبــة وتغــيير الجنســية   
وبالإضـافة إلى ذلـك، لم تشـاطر        . ت التغـيير غـير الطـوعي للجنسـية         في حـالا   لا سـيما  بسهولة،  

، بصيغتها الحالية، تتناول تناولا سليما مـا أعـرب          ٢بعض الوفود اللجنة رأيها القائل إن الفقرة        
كمـا اقترحـت ضـرورة تنقـيح        . ��تسـوق الجنسـية   ��عنه بعض أعضاء اللجنة من شواغل بشأن        

ثناء الـوارد علـى حـالتي الفقـدان الاختيـاري للجنسـية              لكي تحد بوضـوح الاسـت      ٢صيغة الفقرة   
بطريقـة  �و  �� لسبب لا يتصـل بتقـديم المطالبـة       ��كما اقترحت زيادة تدقيق عبارتي      . فرضها أو
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كمــا أيــد آخــرون حــذف . ، فيمــا يتعلــق باكتســاب الجنســية��لا تتعـارض مــع القــانون الــدولي 
  .رد على قاعدة استمرار الجنسية هي الاستثناء الوحيد الوا٣، وجعل الفقرة ٢الفقرة 

واقترح كذلك إدراج استثناء على قاعد اسـتمرار الجنسـية إذا اكتسـب شـخص عـديم                  - ١٩
 ، خـــلال الفتـــرة المنصـــوص عليهـــا في ٨الجنســـية أو لاجـــئ محمـــي بموجـــب مشـــروع المـــادة  

 . ، جنسية الدولة الممارسة للحماية١ الفقرة
 

 ة والمطالبة ضد دولة ثالثةالجنسية المتعدد - ٦المادة مشروع   

ورغـم الإقـرار    .  تندرج في نطاق التطوير التدريجي للقانون الـدولي        ٢لوحظ أن الفقرة     - ٢٠
 بعض الوفود بـأن تنظـر لجنـة القـانون        تبأن تعدد الجنسية حقيقة قائمة في الحياة الدولية، أشار        

دول تـدعي أن لهـا وحـدها     الدولي، خلال القراءة الثانيـة، في مسـألة تعـدد المطالبـات مـن عـدة                 
 مـن الشـرح     ٤ورغـم أن الفقـرة      . حق حماية نفس الشخص وكيفية حل نزاع مـن هـذا القبيـل            
لا تقـدم توجيهـا بشـأن المطالبـات      ناقشت إمكانية المطالبات المشتركة، فإن الـبعض ارتـأى أنهـا     

 عامـة مـن قبيـل       واقترح أن تنظـر اللجنـة، مـثلا، في إمكانيـة تطبيـق مبـادئ              . المستقلة أو المتعاقبة  
ولـوحظ  . حجية الأمر المقضي بـه أو إقامـة ترتيـب للأولويـات يسـتند إلى مبـدأ الجنسـية الغالبـة                   

أيضا أنه رغم أن إسقاط شرط الصلة الفعلية يبدو بسيطا مبـدئيا، فإنـه قـد يبـدو أمـرا صـعبا في                      
 . الممارسة

ان يـذهب إلى القـول   ، لوحظ أن رأي اللجنة وإن ك     ��أن تشترك ��وفيما يتعلق بعبارة     - ٢١
إن هذه الصيغة تسمح للدول بممارسة الحماية بصورة مسـتقلة أو في محـاكم مختلفـة، فـإن تلـك           

، ينبغــي أن ٢الــواردة في الفقــرة �� أن تشــترك��وبالتــالي فــإن عبــارة . ١الحالــة تشــملها الفقــرة 
أو الـدعاوى  تفهم بمعناهـا الضـيق، أي علـى أنهـا دعـوى متطابقـة، علـى غـرار حالـة المطالبـات                       

 .الجماعية
 

 الجنسية المتعددة والمطالبة ضد دولة من دول الجنسية - ٧المادة مشروع   

 يمكن اعتبـاره تطـويرا تـدريجيا للقـانون الـدولي مـادام يحيـد                ٧لوحظ أن مشروع المادة      - ٢٢
بممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية       عن الموقف التقليدي الـذي لا يسـمح، في حالـة تعـدد الجنسـية،              
وارتـأى بعـض المتحـدثين أن        .ضد الدولة التي يكون الشخص المعني مواطنا من مواطنيها أيضـا          

ورغـم  . هذا الحكم من شأنه أن يثير خلافات بين الدول التي يحمل مواطنوها جنسـية مزدوجـة      
الإقرار بصعوبة ممارسة الحماية الدبلوماسـية في الحـالات الـتي يحمـل فيهـا فـرد جنسـية كـل مـن           

دعية والدولة التي ارتكبت العمل غير المشـروع، فـإن الحـل المقتـرح في مشـروع المـادة           الدولة الم 
   .يبدو متناقضا بالنسبة لبعض الوفود
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، وأُعـرب عـن بعـض    ��الغالبـة ��واقترح عدة متحدثين إعادة النظر في مفهـوم الجنسـية        - ٢٣
 الغالبـة قـد يضـع    ولـوحظ كـذلك أن مفهومـا مـن قبيـل مفهـوم الجنسـية             .الدعم لحذف العبارة  

موضع التسـاؤل مبـدأ المسـاواة في السـيادة بـين الـدول، مـا دام لا يوجـد أي معيـار في القـانون             
وارتـأت بعـض الوفـود أنـه مـن المفيـد، إذا مـا تقـرر                 . الدولي لتحديد غلبة جنسـية علـى أخـرى        

 الغلبــة ، إدراج معــايير واضــحة لتحديــد٧الإبقــاء علــى النــهج الحــالي المتبــع في مشــروع المــادة  
غـير أن بعـض الوفـود شـككت في قيمـة بعـض العوامـل الـواردة               . لأغراض الحماية الدبلوماسية  

وعلى سبيل المثال، أعـرب عـن رأي مفـاده أن عوامـل     .  مشاريع الموادحمن شر) ٦(في الفقرة  
يمكن أبـدا اعتبارهـا عوامـل        من قبيل المناهج الدراسية ولغة التدريس، أو الحسابات المصرفية لا         

وأشير أيضا إلى المعايير التي اعتمدها معهـد القـانون الـدولي، في              .سليمة لتحديد الجنسية الغالبة   
ــة،      ١٩٦٥عــام  ــه الاعتيادي ــاد لإقامت ــروابط الفــرد، أي المكــان المعت ــد الطــابع الغالــب ل ، لتحدي

 صـلة   والدولة التي يمارس فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية، والروابط الأخرى التي تدل علـى             
 . فعلية من قبيل الإقامة في الدولة والمصالح القائمة فيها وتعلقه بها

 على الحـالات    �الغالبة��كما استفسر عما إذا كانت اللجنة تعتزم تطبيق نهج الجنسية            - ٢٤
ولوحظ أن بعض الأحكـام الهامـة مـن اتفاقيـة            .التي ينشأ فيها التزام تعاهدي عن جنسية أجنبية       

، إنمــا كــان ٣٦لقنصــلية، مــن قبيــل تلــك الأحكــام المنصــوص عليهــا في المــادة  فيينــا للعلاقــات ا
 . الدافع إليها هو جنسية الفرد

 
 الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون - ٨المادة مشروع   

ــديمي الجنســية واللاجــئين في        - ٢٥ ــة الدبلوماســية لع ــل الحماي ــود بتخوي ــت بعــض الوف رحب
ــادة   ــاره تطــويرا ت ــ٨مشــروع الم ــدولي  باعتب ــانون ال ــوحظ أن اللاجــئين وعــديمي   .دريجيا للق ول

الجنســـية تتنـــاول موضـــوعهم معاهـــدات دوليـــة أخـــرى ذات صـــلة، غـــير أن تلـــك النصـــوص  
وهكـذا، فـإن    . تتطرق مباشـرة لحمايتـهم الدبلوماسـية؛ بـل إنهـا تسـتبعدها ضـمنا فيمـا يبـدو                   لا

كـز اللاجـئين وعـديمي    اللجنة قد خطت خطوة مهمـة مـن شـأنها أن تحسـن تحسـينا ملموسـا مر                 
غير أن اللجنة مع ذلك دعيت إلى إعادة النظر في شـرط الإقامـة القانونيـة والاعتياديـة                  . الجنسية

الأدنى ومن شأنه أن يفضـي إلى انعـدام للحمايـة      معا، لأن هذا الشرط مفرط في رفع عتبة الحد        
 .الفعلية للأفراد المعنيين

 أخـرى بشـأن مـا إذا كـان مـن الملائـم تنـاول                غير أنـه لـوحظ أنـه لا تـزال ثمـة شـواغل              - ٢٦
علاوة على ذلك، تمـت التوصـية بتقيـيم عناصـر            .مسألة اللاجئين في سياق الحماية الدبلوماسية     

التطــوير التــدريجي بحيطــة تفاديــا للحيــد عــن النظــام القــانوني الجــاري بــه العمــل في مجــال حمايــة  
 الدبلوماسية للاجئين وعـديمي الجنسـية       كما أعرب عن رأي مفاده أن تخويل الحماية        .اللاجئين
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غير مرغوب فيه ومن شـأنه أن يوسـع نطـاق تفسـير الـدول للإقامـة الاعتياديـة لعـديم الجنسـية،                       
 لا تشـير إلا إلى القـانون        ١الـواردة في الفقـرة      �� يقيم بصفة قانونية واعتياديـة    ��دامت عبارة    ما

  .الوطني لا إلى معيار دولي

الذي لا يقتصـر، اسـتنادا إلى       �� اللاجئ��د عن قلقها إزاء تعريف      وأعربت بعض الوفو   - ٢٧
وبروتوكولهـا   )٦( المتعلقـة بوضـع اللاجـئين      ١٩٥١من الشرح، على تعريـف اتفاقيـة        ) ٨(الفقرة  

ولوحظ أنه من الصعب قبول أي تعريـف للاجـئ يحيـد عـن التعريـف المقبـول                   .)٧(١٩٦٧لعام  
في مشـروع المـادة   �� اللاجـئ ��تقـديم تعريـف لمصـطلح    وفي إطار اقتراح آخر، دعـي إلى      .عالميا

نفسها، على ضوء الحقيقـة القائلـة إن النيـة لم تنصـرف إلى قصـره علـى فئـة الأشـخاص الـوارد                        
 .١٩٥١تعريفها في اتفاقية 

 
 الأشخاص الاعتباريون - الفصل الثالث  

 الدبلوماسـية   لاحظت بعض الوفود باستحسان أن اللجنة، في تدوينها لقواعـد الحمايـة            -٢٨
ــها علــى أســاس القواعــد    ــاريين، أرســت عمل المســتمدة مــن قضــية برشــلونة   للأشــخاص الاعتب

وأعربت وفود أخرى عن رأي مفاده أن اللجنـة قـد تجـاوزت نطـاق الحكـم الصـادر                    .تراكشن
 .في تلك القضية بتناولها لمسائل لم تتناولها المحكمة تحديدا

 
 كةدولة جنسية الشر - ٩المادة مشروع   

ا ــ ــ، والـتي مفاده   ٩دة الأساسـية، الـواردة في مشـروع المـادة           ــ ــرب عن تأييد القاع   ـــأع - ٢٩
ــده تلــك        ــة الدبلوماســية بشــأن ضــرر تتكب ــها أن تمــارس الحماي ــة جنســية الشــركة يمكن أن دول

وأشـير إلى أن اسـتخدام     . غير أنه أبدت ملاحظات شتى بشأن صـياغة مشـروع المـادة           . الشركة
الــتي ��بـدل عبــارة  �� الـتي أنشــئت الشـركة بموجــب قوانينــها  �� النطـاق مــن قبيــل  عبـارة واســعة 

مــن شــأنه أن يحــدث الغمــوض في الــنظم القانونيــة لشــتى  �� أسســت الشــركة بموجــب قوانينــها
المشـار  �� الأشـخاص الاعتبـاريين الآخـرين     ��أن العبـارة الأولى تسـري أيضـا علـى            وبمـا . الدول

المسـتخدمة في قضـية     �� أسسـت �إنه حبذ عدم الحيد عن عبـارة        ، ف ١٣إليهم في مشروع المادة     
ولئن كان البعض يصف اختيار اللجنة لمعـايير الجنسـية المزدوجـة المتمثلـة في               . برشلونة تراكشن 

ــار       ــه اختي ــة أخــرى بأن مكــان التأســيس ومقــر المكتــب المســجل أو مقــر الإدارة أو رابطــة مماثل
وبصـفة خاصـة، ذهـب      . ن التوجيهـات الواضـحة    فإن آخـرين دعـوا إلى المزيـد م ـ        ... حصيف،  

يحتـاج إلى المزيـد مـن        ��مقـر إدارتهـا أو مـا شـابه ذلـك مـن صـلة              ��البعض إلى القـول إن معيـار        
كمـا أعـرب     .التوضيح لأن غموضه قد يوسع نطـاق مفهـوم دولـة جنسـية الشـركة دون مـبرر                 

غـير المسـتمد مـن قضـية        �� مقـر إدارتهـا   ��عن رأي مفاده أن اسـتناد جنسـية الشـركة إلى معيـار              
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كمـا ذهـب   . ��الفعليـة ��بــنعت  �� الإدارة��برشلونة تراكشـن، قـد يكـون مقبـولا إذا وصـفت          
 إلى الجمعيـة العامـة في   البعض إلى القول، تمشيا مع بعض الأفكار المعرب عنها في تقريـر اللجنـة         

ة حقيقيــة، إن ثمــة مجــالا لشــرط يســتوجب وجــود صــلة أو علاق ــ ،)٨(دورتهــا الثامنــة والخمســين
  .وكذلك المكان الذي تنجز فيه الشركة أنشطتها الاقتصادية الرئيسية

ولاحظ آخرون أن مشروع المادة لا يتنـاول حالـة الشـركة الـتي لهـا أكثـر مـن جنسـية                       - ٣٠
واحدة، وأن إمكانيـة حمايـة شـركة يوجـد مكتبـها المسـجل في دولـة غـير دولـة التأسـيس تظـل                         

 . إمكانية غير واضحة
 

 استمرار جنسية الشركة - ١٠المادة وع مشر  

لاحظت بعض الوفود أنه توجد حجج صحيحة، على غرار مـا ورد شـرحه في سـياق            - ٣١
، تؤيــد النــهج الــذي اتبعتــه اللجنــة فيمــا يتعلــق بشــرط اســتمرار الجنســية في    ٥مشــروع المــادة 
 . كما توجد أدلة أخرى تدحض هذا النهج١٠مشروع المادة 

 
 حملة الأسهم حماية - ١١المادة مشروع   

 أن اللجنـة  ١١لاحظت الوفـود الـتي أعربـت عـن تأييـد صـياغة اللجنـة لمشـروع المـادة                - ٣٢
وأقــرت بــأن اللجنــة، إســوة بمحكمــة العــدل الدوليــة في قضــية برشــلونة . اتخــذت موقفــا وســطا

 وبالتالي، أعربـت عـن رأي  . تراكشن، كان لها هدف عام هو تفادي حالات تداخل المطالبات     
مفاده أن الاستثناءات المقترحة علـى القاعـدة العامـة لا تسـري إلا علـى حـالات محـدودة يبـدو                      

  .فيها أن الحاجة إلى الحماية تبرر تلك الاستثناءات

لحكـم يتنـافى مـع القـانون الـدولي العـرفي لأنـه              اغير أن وفودا أخـرى لاحظـت أن هـذا            - ٣٣
أن الحمايــة الممارســة لا يمكــن أن تمــارس    يحــدث اســتثناءين علــى القاعــدة العامــة القاضــية ب ــ     

كما لاحظـت بعـض الوفـود أن الحكـم       . يتعلق بحملة أسهم في حالة ضرر تتكبده الشركة        فيما
يثير مشاكل عملية، ما دام قد يصعب تحديد جنسية حملة الأسهم وتتولـد عـدة مطالبـات ضـد                   

سـتؤدي إلى  ) أ(الفقـرة  وأعـرب عـن رأي مـؤداه أن       . الدولة التي يفترض أنها تسببت في الضرر      
سـتخل بـالتوازن بـين      ) ب(وأن الفقـرة     دولة جنسية حملة الأسهم في الحماية      توسيع نطاق حق  

المزايا التي يستفيد منها حملة الأسهم بحكم ملكيتهم للأسهم في شركة أسست في دولة أجنبيـة                 
  .والمخاطر التي يتحملونها بقبول أن تحمل تلك الشركة جنسية تلك الدولة

 حمايـة حملـة     تتنـاول  ثمة حاجة أصـلا إلى إدراج مـادة مسـتقلة            تكان فسر عما إذا  واستُ - ٣٤
الأسهم، مادام حملة الأسهم يتمتعون فعـلا بالحمايـة بمقتضـى المـواد المتعلقـة بحمايـة الأشـخاص                    

وأعــرب عــن الشــك في مــا إذا كــان تــوفير حمايــة . الطبيعــيين أو الاعتبــاريين، حســب الأحــوال
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وبالإضـافة إلى ذلـك،     . الأسهم سـيحمي فعـلا الاسـتثمار بـدل أن يحمـي المـواطن             خاصة لحملة   
أشير إلى أن الحقوق المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية يمكـن حمايتـها علـى أفضـل وجـه بعـدد مـن                  
بنود التحكيم في معاهدات الاستثمار، ما دام يحق لأطـراف القـانون الخـاص أن يلتمسـوا سـبل          

  .ولة المستفيدة من استثمارهمالانتصاف مباشرة من الد

وذهب رأي آخر إلى التشكيك في إمكانية التطبيق العملي لتخويل حـق حمايـة شـركة                 - ٣٥
ولـيس مـن الواضـح مـا إذا         . منحلة إلى دولة جنسية الشـركة بـدل دولـة أو دول حملـة الأسـهم               

ــة  للدولــة الأولى أي مصــلحة حقيقيــة في اتخــاذ إجــراء إذا كــان حملــة الأســهم م ــ  تكانــ ن دول
ففــي تلــك الحالــة يثــور تســاؤل عــن الســبب الــذي يمنــع مــن تقــديم مطالبــة إذا لم يعــد   . أخــرى

للشركة وجـود لسـبب لا علاقـة لـه بالضـرر، مـا دام حملـة الأسـهم يتكبـدون الخسـارة، ولمـاذا                    
ينبغي أن يكون حـق حمايـة حملـة الأسـهم مـن دولـة جنسـية الشـركة مقتصـرا علـى الحالـة الـتي                 

 كمــا لــوحظ أن  .أســيس الشــركة في الدولــة المعنيــة للقيــام بأنشــطة تجاريــة فيهــايشــترط فيهــا ت
الاستثناءات قد تكون مفرطة في صرامتها وقد لا تراعي بالقدر الكافي الحـالات الـتي ينبغـي أن                

 .تمارس فيها دولة جنسية حملة الأسهم حق الحماية، لدواعي الإنصاف

 ١٠ مـن مشـروع المـادة    ٢ة التفاعل بين الفقـرة  ومن الاقتراحات الأخرى زيادة مواءم   - ٣٦
 ما دام بالإمكان قراءة الحكمين بطريقة توحي بأنه بقدر ما يكـون انتـهاك               ١١ومشروع المادة   

حقوق حملة الأسهم جسـيما بقـدر مـا تتضـاءل إمكانيـة مبـادرة دول الجنسـية إلى اتخـاذ إجـراء                       
 . لممارسة الحماية الدبلوماسية باسمهم

 
 الضرر المباشر الذي يلحق بحملة الأسهم - ١٢ادة الممشروع   

وأشـار  .  التي اقترحتها اللجنة   ١٢عن تأييد صياغة مشروع المادة      بعض الوفود    تأعرب - ٣٧
وعلـى سـبيل المثـال، اقتـرح أن تعيـد اللجنـة النظـر في                . آخرون إلى ضرورة المزيـد مـن التحليـل        

 .الأسـهم في الاقتصـاد الـدولي الحـديث     لتراعي تقلب مركز حملـة  ١٣  و ١٢مشروعي المادتين   
 المتعلقــتين بقاعــدة اســتمرار الجنســية، وإن كانتــا  ١٠  و٥كمــا لــوحظ أن مشــروعي المــادتين  

الطبيعــيين والاعتبــاريين، فإنــه لا يصــح هــذا القــول   تضــعان شــروطا دقيقــة لحمايــة الأشــخاص 
ــة الأســهم؛ فالإشــارة إلى الجنســية وقــت حصــول الضــرر، أ    فيمــا ــالمواد يتعلــق بحمل و ربطهــا ب

ن تغــيير الجنســية لأســباب والمتعلقــة بالأشــخاص الطبيعــيين، قــد يحــول دون بيــع الأســهم، أو د 
 .الملاءمة

من الشرح، أشير إلى أن تأسيس الشـركة في الدولـة المرتكبـة             ) ٤(وفيما يتعلق بالفقرة     - ٣٨
لحملـة الأسـهم الأجانـب       تترتب عليـه قرينـة المعاملـة التمييزيـة           أنللعمل غير المشروع لا ينبغي      

لم يكن القـانون المحلـي للدولـة يخـول لحملـة الأسـهم الأجانـب حقوقـا أضـعف بصـورة غـير                         ما
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علاوة على ذلك، لـوحظ أن القواعـد        . معقولة من الحقوق المخولة لحملة الأسهم من المواطنين       
الــة وجــود لم يــتم تحديــدها، وأنــه حــتى في ح�� لمبــادئ العامــة لقــانون الشــركات��المتضــمنة لـــ

، فإن الدور الذي يمكن أن تقوم بـه في تحديـد حقـوق حملـة الأسـهم الأجانـب          ��مبادئ عامة ��
ولـذلك اقتـرح وجـوب       .وفي ضمان عدم تعرض حملة الأسهم لمعاملـة تمييزيـة دور غـير واضـح              

التمييز المبدئي بين حقوق حملة الأسهم وحقوق الشـركة وفقـا للقـانون المحلـي للدولـة المرتكبـة                   
 .مل غير المشروع، حتى وإن أسست تلك الشركة في تلك الدولةللع
 

 الأشخاص الاعتباريون الآخرون - ١٣المادة مشروع   

ــادة      - ٣٩ ــدها لصــياغة مشــروع الم ــود عــن تأيي ــه،  . ١٣أعربــت بعــض الوف وفي الوقــت ذات
ن اقترحت أن تصاغ صياغة صريحة، تقصر الحماية الدبلوماسية للأشخاص الاعتبـاريين الآخـري            

ومـن جهـة أخـرى، أعـرب عـن رأي           . على الـدفاع عـن حقـوقهم التجاريـة وحقـوق ملكيتـهم            
عـلاوة علـى     .مفاده أن هذا الحكم يتجاوز الحدود المقبولة في التطوير التدريجي للقانون الدولي           

ذلك، أكد على ضرورة عدم تخويل الحماية الدبلوماسية للمنظمات غـير الحكوميـة، مـا دامـت           
 ممارســتها لوظائفهــا الدوليــة، لا تكــون لهــا صــلات كافيــة بدولــة جنســيتها هــذه المنظمــات، في

 .وبالتالي لا يحق لها أن تطالب بالتمتع بحماية تلك الدولة

 ٩ومن الاقتراحـات المقدمـة لتحسـين صـياغة أحكـام هـذه المـادة الإشـارة إلى المـادتين                      - ٤٠
تبـاريون الآخـرون قـد يكونـون        ، مـا دام هـؤلاء الأشـخاص الاع        ١٢  و ١١ وإلى المادتين    ١٠ و

وعلى سبيل المثال، أشير إلى الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة            .  مماثلين لحملة الأسهم   اأشخاص
القائمة في نظـم القـانون المـدني باعتبارهـا شـكلا وسـيطا مـن أشـكال الشـركات التجاريـة بـين                        

في نطـاق مشـروع     فهذه الشركة التجارية الوسيطة تندرج      . شركة الأموال وشركة الأشخاص   
ــادة  ــالي١٣المـ ــادتين      وبالتـ ــروعي المـ ــام مشـ ــوال أحكـ ــملها حســـب الأحـ ، دون ١٠  و٩تشـ

ولــذلك . ١٣ اللــتين لم تــرد الإشــارة إليهمــا في مشــروع المــادة   ١٢  و١١مشــروعين المــادتين 
ــتعاض  ــرح أن يسـ ــادة   اقتـ ــروع المـ ــن ١٣في مشـ ــادتين  �� عـ ــروعي المـ ــارة �� ١٠  و٩مشـ بعبـ

مــن شــرح مشــروع  ) ٤(، وأن تشــير الفقــرة �� مــع إدخــال الغايــة ١٢إلى  ٩مشــاريع المــواد ��
 . إشارة محددة إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة١٣ المادة

وأعرب آخرون عن رأي مفاده أنـه نظـرا لقلـة الممارسـة في هـذا المجـال، فإنـه مـن غـير               - ٤١
تبــاريين هــو نفــس النظــام الممكــن القــول إن نظــام الحمايــة الدبلوماســية لجميــع الأشــخاص الاع 

عــدم �� في صــيغة بنــد ١٣ولــذلك، اقترحــت إعــادة صــياغة المــادة  . الســاري علــى الشــركات 
 .��الإخلال

 



A/CN.4/549/Add.1
 

14 05-33846 
 

 سبل الانتصاف المحلية -الباب الثالت   

 استنفاد سبل الانتصاف المحلية - ١٤المادة مشروع   

لـدولي المسـلم بهـا والـتي        الـتي تـدون قاعـدة القـانون العـرفي ا           ١٤أعرب عن تأييد المادة      - ٤٢
 .تقضي باستنفاد سبل الانتصاف المحلية بوصفه شرطاً أساسياً لتقديم مطالبة دولية

، أثني على اللجنة لتنقيحها شرط الاسـتنفاد الـذي كـان يقتصـر              ٢ففيما يتعلق بالفقرة     - ٤٣
غـير   . عليهـا في القانون المحلي للدولة المـدعى     �� حكما��في السابق على سبل الانتصاف المتاحة       

العليا في الدولة لا بد من دراسته علـى    أنه أعيد التأكيد على أن توفير فرص اللجوء إلى المحاكم         
ضوء اختصاص المحكمة المعنية، حالة بحالـة وفي إطـار المعـنى العـادي لاسـتنفاد سـبل الانتصـاف                    

واء كانـت عاديـة   س ـ��واقترح حذف عبـارة  . المحلية بالصيغة التي تطورت بها في القانون الدولي 
، في معرض الإشارة إلى المحـاكم أو الهيئـات القضـائية والإداريـة، مـا دامـت العبـارة                    ��أم خاصة 

 . زائدة وغامضة

ــوارد في الفقــرة     - ٤٤ ــد القــول ال مــن الشــرح والــذي مفــاده أن   ) ٦(كمــا أعــرب عــن تأيي
ــذي لغــرض الا   ��الأجــنبي المضــرور   ــاً بالتوجــه إلى الجهــاز التنفي ــيس مطالب نتصــاف، في إطــار  ل

 وفي هـذا الصـدد، لـوحظ أن آليـات العفـو التنفيـذي                .��ممارسة هذا الجهاز لسلطاته التقديريـة     
تشكل وسيلة ملائمـة للانتصـاف لأن تلـك التـدابير تختلـف عـن سـبل الانتصـاف القضـائية،            لا

سـاواة بـين    وتتسم بطابع السرية أو التكتم، وتستبعد معـايير الضـمانات الإجرائيـة القانونيـة والم              
علاوة على ذلك، فإن القرارات التي تتمخض عنها تلك الآليات لا تسـمح بـالطعن                .الأطراف

 .وتستند أساسا إلى اعتبارات ذات طابع سياسي
 

 تصنيف المطالبات - ١٥المادة مشروع   

، ارتئــي أن مــن المهــم ألا تســري قاعــدة اســتنفاد ســبل ١٥فيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  - ٤٥
ــب دولي لاستصــدار حكــم معلِ ــ    الانتصــاف ــة أو طل ــى مطالب ــة إلا عل ــدابير   المحلي ــى الت ن لا عل

 .١الدبلوماسية الأخرى المشمولة بمفهوم الحماية الدبلوماسية بصيغته المحددة في مشروع المادة 
 

 حالات الاستثناء من قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية - ١٦المادة مشروع   

، علــى ١٦ن تأييــدها للاســتثناءات، الــواردة في مشــروع المــادة  أعربــت عــدة وفــود عــ - ٤٦
غــير أن وفـودا أخــرى ارتـأت أن اســتثناء    .القاعـدة الأساسـية لاســتنفاد سـبل الانتصــاف المحليـة    

ولــوحظ أن الاســتثناءات واســعة وغامضــة . أكثــر مــن الاســتثناءات المقترحــة تــثير الإشــكال أو
فهــذه الصــيغة لا تنــال مــن القاعــدة . متدنيــة للغايــة ومبهمــة في صــياغتها وأن عتبــة الحــد الأدنى
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كمـا أعـرب عـن رأي مفـاده عـدم التشـكيك مسـبقا في         .فحسب، بل إنها تضفي عليها حشوا    
ســبل الانتصــاف المتاحــة، عنــد تحديــد معــايير الاســتثناءات الــواردة علــى قاعــدة اســتنفاد ســبل   

 إلى بلـد، فإنـه أثـير سـؤال عـن            وبمـا مؤسسـات إقامـة العـدل تختلـف مـن بلـد              .الانتصاف المحلية 
 .١٦الكيفية التي يمكن بها تقييم تصرف دولة في سياق مشروع المادة 

ــرات     - ٤٧ ــداخل بـــين الفقـ ــود بعـــض التـ ــوحظ وجـ ــق   ).ج( و) ب( و) أ(ولـ ــا يتعلـ ففيمـ
ــالفقرة ــحة    )أ( بـ ــة وواضـ ــه مرنـ ــة ولاحظـــت أن أحكامـ ــود نـــص اللجنـ . ، أيـــدت بعـــض الوفـ
 عنـد قراءتـه مـع الجـزء الثـاني           لا سـيما  م الارتياح لهذا النص،     أعربت وفود أخرى عن عد     بينما

، في  )ب(كمـا أعربـت بعـض الوفـود عـن تأييـدها للفقـرة               ). ج(من الاستثناء الوارد في الفقرة      
ولــوحظ أن الاســتثناء مكــرس في . حــين لاحظــت وفــود أخــرى بعــض جوانــب القصــور فيهــا 
غــير أنــه أعــرب عــن رأي  . لفقهيــةصــكوك حقــوق الإنســان والأحكــام القضــائية والكتابــات ا 

مفاده أن ليس مـن الأساسـي إدراج بنـد بشـأن التـأخر غـير المـبرر في الإجـراءات، مـا دام هـذا                          
تأييـدا مـن بعـض الوفـود        ) ج(كمـا لقيـت الفقـرة       ). أ(الاحتمال مشمولا فعلا بأحكام الفقـرة       

 يتضـرر بعمـل دولـة    التي لاحظت أن صـيغة الاسـتثناء تمثـل إقـرارا محـددا بإحكـام بـأن فـردا قـد                   
وفي تلـك  . أجنبية خارج أو داخـل إقليمهـا دون أن تكـون لـه أي صـلة حقيقيـة بـذلك الإقلـيم             

الظروف التي يصعب تحديدها، قد يكون من غير المعقول أو من الحيف فعـلا اشـتراط اسـتنفاد                  
ــة   ــد   . ســبل الانتصــاف المحلي ــة في التعقي ــت  . وأشــار آخــرون إلى أن الصــياغة مفرط ــا لقي وبينم

 .نص عليه صراحة لا ضـمنا     يتأييد بعض الوفود، أكد على أن أي إعفاء لا بد وأن            ) د( الفقرة
كما اقترح أن تُفصل في الشرح المسألة الرئيسية المتعلقة بالجهة التي تقرر ما إذا كانت ظـروف                

 . معنية تشكل عذرا مُعفيا

وفيمــا يتعلــق . ةكمــا أدلي بعــدة ملاحظــات بشــأن الشــرح الــوارد علــى مشــروع المــاد  - ٤٨
تشـير فيمـا يبـدو إلى الشـخص المضـرور      �� المـدعي ��من الشرح، لوحظ أن عبـارة   ) ٣(بالفقرة  

غير مقنعـة، لأنـه إذا كـان مـن المعـروف            ) ٣(وفي رأي آخر، تبدو الفقرة      . إلى دولة الجنسية   لا
 المطـروح   الالسـؤ ، فـإن    ��المحاكم المحلية مشهورة بافتقارها للاستقلال    ��لدى العام والخاص أن     

، أعرب عـن تأييـد   )٤( وفيما يتعلق بالفقرة ؟هو لماذا سيغامر المستثمر باستثماره في البلد المعني       
 رأي اللجنة الذي يفيد بأنه يعود للمحكمة الدولية المختصـة أمـر تقريـر مقبوليـة طلـب اسـتثناء                   

علــى النحــو وأعــرب عــن تحبيــذ إدراج هــذه النقطــة  . لقاعــدة اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة 
وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه مـن غـير الملائـم مناقشـة الأمثلـة                   . الواجب في نص مشروع المـادة     

التي تغيب فيها صلة طوعية في سياق الاستثناءات الـواردة علـى             )٨(و) ٧(الواردة في الفقرتين    
 قاعــدة ســبل الانتصــاف المحليــة، لأن الأضــرار المشــار إليهــا يمكــن أن تكــون ناجمــة عــن أعمــال  

 .يحظرها القانون الدولي، وبالتالي لن تكون خاضعة للحماية الدولية لا
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 أحكام متنوعة -الباب الرابع   

 التدابير أو الإجراءات خلاف الحماية الدبلوماسية - ١٧المادة مشروع   

لــوحظ أن ســـبل الانتصــاف الأخـــرى أو آليـــات تســوية المنازعـــات، بمــا فيهـــا تلـــك      - ٤٩
ك حقـوق الإنسـان، تشـكل قاعـدة تخصـيص وأن لهـا الأولويـة علـى                  المنصوص عليهـا في صـكو     

�� لا تخـل ��غـير أنـه بـدا لـبعض الوفـود أن عبـارة        .سبل الانتصاف عملا بالحمايـة الدبلوماسـية     
تضع الحماية الدبلوماسـية فيمـا يبـدو علـى قـدم المسـاواة مـع التـدابير والإجـراءات الأخـرى في                       

أن صـيغة هـذا الحكـم واسـعة وتـثير الإشـكال، رغـم أن           وارتأى آخـرون    . إطار القانون الدولي  
فهـو لا يقتصـر علـى رفـع الضـرر المباشـر بـل يتضـمن التـدابير             . الشرح يفـرد لهـا تفسـيرا أضـيق        

المتوخــاة في إطــار نظــام مســؤولية الــدول عــن رفــع الأضــرار المباشــرة، بمــا في ذلــك اللجــوء إلى  
 من مشاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية    ٥٣ إلى المادة غير أنه أشير إلى أنه استنادا    . التدابير المضادة 

 تســتبعد التــدابير المضــادة إذا أقيمــت إجــراءات  )٤(الــدول عــن الأعمــال غــير المشــروعة دوليــا،  
ويفيد النص ضمنا بالنسبة للبعض أن الدولـة        . للانتصاف، حتى ولو كان من أقامها من الأفراد       

ولو كان الفرد قد أقـام دعـوى أمـام محكمـة لحقـوق      يمكنها أن تمارس الحماية الدبلوماسية حتى      
وهذا التفسير يعني أن الدولة المتسببة في الضـرر سـتقبل تعـدد المطالبـات الـتي يقـدمها                   . الإنسان

  .كل من الدولة الممارسة للحماية الدبلوماسية والفرد المقيم لدعوى حقوق الإنسان

. في مشـروع مـادة واحـدة    ١٨ و١٧واقترح بعض المتحدثين دمـج مشـروعي المـادتين           - ٥٠
واسـتنادا إلى اقتـراح آخـر، يمكـن         . وحذر البعض الآخـر مـن ذلـك، لأسـباب تتعلـق بالوضـوح             

أو في  �� عـدم الإخـلال   �� بنفس الطريقة إما في صيغة بنود        ١٨  و ١٧صياغة مشروعي المادتين    
 .��الاستبعاد��صيغة بنود 

 
 داتالأحكام الخاصة في المعاه - ١٨المادة مشروع   

وفي الوقــت الــذي ذكــر فيــه بــأن بعــض       . ١٨رحبــت عــدة وفــود بمشــروع المــادة      - ٥١
الاتفاقات بين الدول تستبعد اللجوء إلى الحمايـة الدبلوماسـية حـتى في حالـة التحكـيم في مجـال                    
الاســتثمار، ارتئــي أن مــن المفيــد مــع ذلــك إدراج بنــد في المــواد المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية   

ة بين شتى النهج المتبعة لحماية مصالح كل مـن الأشـخاص الطبيعـيين والأشـخاص                يوضح العلاق 
ــاريين ــادة    . الاعتب ــأى متحــدثون آخــرون أن صــيغة مشــروع الم  . مفرطــة في اتســاعها ١٨وارت

ويبدو في رأيهم أنه سيتعين اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت أحكـام معاهـدة خاصـة تتماشـى مـع        
واعتـبر اسـتبعاد تطبيـق    . درا مـن الغمـوض والتضـارب في التفسـير    مشاريع المواد، مما قد يولد ق ـ    

، غـير   ��حيثمـا وبقـدر مـا لا تتفـق والأحكـام الخاصـة الـتي تـرد في المعاهـدات                   ��مشاريع المـواد    
 فيما يتعلق بما إذا كانت يُشترط أن تستبعد المعاهدة تحديدا اللجـوء إلى ممارسـة              لا سيما واضح  
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ــة مــع موضــوع وغــرض    الحمايــة الدبلوماســية أو يشــترط   فقــط ألا تكــون تلــك الحمايــة متنافي
. غـير واضـح   �� الأحكام الخاصة في المعاهـدات    ��واعتبرت بعض الوفود اتساع عبارة      . المعاهدة

فهــل ثمــة تسلســل هرمــي ضــمني بمقتضــاه تســري مبــادئ مشــاريع المــواد علــى بعــض أحكــام      
أن الشرح يركز كليـا علـى       كما لوحظ بأسف     المعاهدات بينما لا تسري على أحكام أخرى؟      

الاتفاقــات المتعلقــة بالحمايــة المتبادلــة للاســتثمارات ولا يــأتي علــى ذكــر الأنــواع الأخــرى مــن   
 . الاتفاقات ذات الصلة

ــادة   واســتنادا إلى - ٥٢ ــدو مشــروع الم ــتي    ١٨ رأي آخــر، يب ــة ال ــة الأصــلية للجن ــا للني  منافي
انصرفت إلى إيلاء الأولويـة للأحكـام الخاصـة في المعاهـدات، مـن قبيـل تلـك الأحكـام الـواردة             

ولذلك اقترح تنقيح مشروع المـادة ليكـون        . في معاهدات حماية الاستثمار، على مشاريع المواد      
شاريع المواد هذه حيثما وبقدر ما لا تتفق والأحكـام الخاصـة الـتي             لا تنطبق م  ��: نصها كالتالي 

ــة الأســهم في الشــركة       ــق بتســوية المنازعــات بــين الشــركات أو حمل ــرد في المعاهــدات، وتتعل ت
 .��والدول

 
 أطقم السفن - ١٩المادة مشروع   

ها أعــرب الــبعض عــن تأييــد توســيع نطــاق مشــاريع المــواد لتشــمل الحمايــة الــتي تمارس ــ - ٥٣
ولـوحظ غيـاب شـرط      . ة علم السفينة باسـم فـرد مـن أفـراد الطـاقم غـير الحامـل لجنسـيتها                  ــدول
وبالتالي، رحب بإقرار اللجنة بأن الحماية التي تمارسـها دولـة العلـم لا يمكـن                �� رابطة الجنسية ��

كمــا أعــرب عــن رأي مفــاده أن الحــق في التمــاس      . تصــنيفها في إطــار الحمايــة الدبلوماســية   
اف باسم أفراد الطاقم ينبغي أن يعـود بالدرجـة الأولى إلى دولـة جنسـية السـفينة، لا إلى          الانتص

وارتئـي أن هـذه الممارسـة تتفـق مـع الـدور الغالـب الـذي تقـوم بـه                     . دولة جنسية أفـراد الطـاقم     
وفي هـذا الصـدد، اعتـبر       . الدولة تجاه السـفينة، علـى نحـو أقـره صـراحة القـانون الـدولي للبحـار                 

 ٢رقـم   �� سـايغا ��ف  /تعليلي الـذي اتبعتـه المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار في قضـية م                المنطق ال 
)M/V “Saiga” (No. 2) ((     ولـئن  . منطقـا مقنعـا للغايـة   ) سـانت فينسـنت وغرينـادين ضـد غينيـا

سُلم بأن هـذه الحمايـة تخـرج عـن نطـاق الفهـم التقليـدي للحمايـة الدبلوماسـية، فإنهـا اعتـبرت               
رســة الدوليــة، وبالتــالي فإنهــا هــي القاعــدة الســليمة الــتي يــتعين إدراجهــا في     متماشــية مــع المما

ولاحظ آخرون أنه رغم وجـود بعـض الممارسـة الـتي تسـمح لدولـة العلـم بـأن                    . مشاريع المواد 
تمارس الحمايـة فيمـا يتعلـق بـأفراد الأطقـم غـير الحـاملين لجنسـيتها، فـإن تلـك الممارسـة ليسـت                

رب عن رأي مفـاده أن صـلاحية دولـة العلـم في التمـاس الانتصـاف                 وأع. واسعة ولا هي عالمية   
لأفراد أطقم السفن غير الحاملين لجنسيتها يتوقـف علـى وقـائع كـل قضـية، وطبيعـة الشـكوى،                 

 . والانتصاف الملتمس، والنظام القانوني الذي يلتمس في إطاره
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إطـار أحكـام    ولوحظ أن تلك الحماية نص عليها في       .وأعرب آخرون عن شكوكهم    - ٥٤
وأعــرب عــن . في ســياق الإفــراج الســريع والتعــويض ،)٩(اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار

القلق من أن هذا الحكم يشكل تحولا في التوجـه العـام لمشـاريع المـواد، وينشـئ قاعـدة لم تكـن                   
مكانيـة  معروفة حتى ذلك الحين في القانون الدولي تجمع بين مفهومين مختلفين وتفسح المجـال لإ              

كما لـوحظ أن أشـكال الحمايـة المنصـوص عليهـا حاليـا في مشـروع                  .تقديم مطالبات مزدوجة  
 المتعلـق  ٣ في المـادة  لا سـيما المادة يمكن الوقـوف عليهـا في أمـاكن أخـرى مـن مشـاريع المـواد،          

ايـة   المتعلقة بالتـدابير أو الإجـراءات خـلاف الحم         ١٧بالحماية التي تمارسها دولة الجنسية والمادة       
 .١٩بل إن بعض الوفود أيدت حذف مشروع المادة . الدبلوماسية

أمـا فيمــا يتعلـق بصــياغة مشـروع المــادة، فإنـه أعــرب عـن رأي مفــاده أن حمايـة طــاقم        - ٥٥
خــلال إصــابة الســفينة  �دولــة علــم الســفينة ينبغــي أن يقتصــر علــى أفــراد الطــاقم المضــرورين    

 .يعتــبر حالــة الاحتجــاز غــير المشــروع للطــاقم، مــا دامــت تلــك الصــيغة تســتبعد فيمــا ��بضــرر
. واقترح تنقيح المادة لتشمل الضرر الذي يلحق فردا من أفراد الطـاقم بسـبب علاقتـه بالسـفينة                 

كما أوصـي بإعـادة النظـر في مسـألة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة بغيـة الـنص علـى اسـتثناء                          
إذا كانــت العــبرة بجنســية الطــاقم كمــا لــوحظ أن الــنص لا يوضــح مــا . محــدد في حالــة الطــاقم

 .بجنسية السفينة أم
 

 تعليقات بشأن الشكل النهائي لمشاريع المواد - ٣ 

ولاحـظ آخـرون أن العلاقـة    . أعرب عن تأييد اعتماد مشـاريع المـواد في شـكل اتفاقيـة      - ٥٦
الوطيدة بين موضوع الحماية الدبلوماسية وموضوع مسؤولية الدول تسـهم في تأكيـد ضـرورة               

 .د وطابع غير ملزمومان أن يكون لتلك النصوص شكل محدض
 

المســؤولية الدوليــة عــن النتــائج الضــارة الناجمــة عــن أعمــال لا يحظرهــا القــانون     - زاي 
المسؤولية الدوليـة في حالـة ترتـب خسـارة علـى الضـرر العـابر للحـدود                  (الدولي  

 ) الناجم عن أنشطة خطرة
 ملاحظات عامة - ١ 

ــود   - ٥٧ ــع     أثنــت الوف ــواد المتعلقــة بتوزي ــراءة أولى مشــاريع الم ــة لاعتمادهــا في ق علــى اللجن
وفي معـرض إبـراز أهميـة        .)١٠(الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطـرة          

ــئن كانــت       ــه ل الاضــطلاع بعمــل بشــأن جوانــب المســؤولية في الموضــوع، لاحظــت الوفــود أن
عــابر للحــدود النــاجم عـن أنشــطة خطــرة والــتي اعتمــدتها  مشـاريع المــواد المتعلقــة بمنــع الضـرر ال  

دليلا مفيدا تسترشد به الـدول، فـإن تـدابير المنـع لوحـدها لا يمكـن         ،)١١(٢٠٠١اللجنة في عام    
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واعتـبرت  . أن تستبعد تماما إمكانية الضـرر العـابر للحـدود الـذي يحـدث نتيجـة أنشـطة خطـرة                   
مـل، وأعـرب عـن رأي مفـاده أنهـا تسـد ثغـرة        مشاريع المبادئ مهمة وأساسا سليما لمواصلة الع     

بضمان اتخاذ الدول لكافة التدابير اللازمة لتقـديم التعـويض السـريع والـوافي للضـحايا وتسـاعد                  
 . )١٢(بالتالي مساعدة كبيرة على تحقيق أهداف إعلان ريو المتعلق بالبيئة والتنمية

. جنـة يـوفر تراضـيا عمليـا    وأعرب عن شكوك بشأن ما إذا كان النهج الـذي اتبعتـه الل        - ٥٨
فلئن كان يضفي قدرا كبيرا من المرونة ويتيح لفرادى الدول أن تراعي السمات الخاصـة لشـتى              

وهـذه  . المخاطر، فإنه يتوخى، خلافا للنظم القائمة، إنشاء نظم للمسؤولية قابلة للتنفيذ تلقائيـا            
انونيـا تترتـب عليـه هـو     المرونة لا تحد من فرص التنفيـذ فحسـب بـل إنهـا تولـد أيضـا غموضـا ق                  

ومـن جهـة أخـرى، أُكـد        . أيضا تكاليف إضافية ويثير كذلك أسئلة تتعلـق بالأهميـة الاقتصـادية           
أن التنظيم الـدولي لجوانـب المسـؤولية ينبغـي أن يتواصـل في إطـار مفاوضـات متأنيـة ومخصصـة                      

 مفاوضــات  فعــلا فييجــري القيــام بــهوأشــير إلى أن هــذا العمــل .  ومنــاطق معينــةةلمســائل محــدد
ولـوحظ  . عديدة تتناول بتفصيل مسائل من قبيل تقييمات الأثر البيئـي وتـدابير المنـع والإشـعار               

أن التجربــة تــبين أن الأنــواع المختلفــة مــن النشــاط الخطــير تتطلــب حلــولا مختلفــة، وأن الــنظم   
 القانونيــة المختلفــة قــد تســتلزم أســاليب مختلفــة وأن الــدول علــى اخــتلاف مســتويات تنميتــها    

تلـك العوامـل   ولذلك، فإن المبادئ الموصى بها والتي تراعـي     . الاقتصادية قد تتطلب نهجا مختلفة    
 . وتدعم تلك الجهود تشكل إسهاما ملائما

وأيدت عدة وفود نهُـج اللجنـة، والتوجـه الرئيسـي لمشـاريع المبـادئ، وكـذا التفاهمـات             - ٥٩
ييــد بصــفة خاصــة للطــرح القائــل بــأن  وأعــرب عــن التأ .)١٣(الأساســية المبينــة في الشــرح العــام 

المسؤولية الدولية عن الضـرر العـابر للحـدود تنشـأ أيضـا عنـدما تتقيـد دولـة بالتزاماتهـا الدوليـة                       
ــها أو تحــت ســيطرتها    ــا تم في إطــار ولايت ــدا أيضــا تطــابق نطــاق   . المتعلقــة بنشــاط م ولقــي تأيي

كمـا لـوحظ أن     . واد المتعلقـة بـالمنع    في مشـاريع الم ـ    مشاريع المبادئ مع عتبة الحد الأدنى المطبقـة       
الأحكام المتوازنة لمشاريع المبادئ من شأنها أن تسهم كثيرا في حـل المسـائل المتعلقـة بـالتعويض                  

ومـن  . فمشـاريع المبـادئ متكاملـة ولا تخـل بـالنظم الدوليـة القائمـة            .عن الضرر العابر للحـدود    
 .ةالمتوخى أيضا ألا تحور جوهر النظم القانونية الداخلي

. ورغم النطاق المحدود للنتائج، اعتبر التقدم الذي أحرزته اللجنة نتيجـة مشـجعة أيضـا            - ٦٠
ولــئن كــان الــنص المعتمــد لا يتضــمن إلا بضــعة مشــاريع مبــادئ، فــإن ميزتهــا أنهــا توجــه انتبــاه  

غـير أنـه أكـد أيضـا      .الدول إلى ضرورة توفير تغطية أشمل للمخـاطر الملازمـة للأنشـطة الخطـيرة      
ولــذلك فــإن الأصــوب تطبيقهــا فيمــا .  أن التطبيــق العــام لمشــاريع المبــادئ ســيكون صــعباعلــى

عـلاوة علـى ذلـك،    . بتعلق ببعض أنواع المخاطر أو داخل مجموعة من الـدول في نفـس المنطقـة        
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لــوحظ أن مــن الواضــح أن مشــاريع المــواد يلــزم تكييفهــا مــع الظــروف وتفصــيلها حســب          
 . الاقتضاء

شـاريع المـواد لا تتنـاول مسـائل أخـرى ذات صـلة رغـم أنهـا مسـائل                 كما لـوحظ أن م     - ٦١
. صعبة من قبيل الضرر الحاصل في مناطق تتجاوز الولاية الوطنية للدولة أو تخرج عن سـيطرتها               

ورغــم الإقــرار بــأن المســائل المحيطــة بــالتعويض عــن الخســائر الــتي تلحــق المشــاعات العالميــة هــي 
لجة مستقلة، فإن بعض الوفـود ربمـا فضـلت تطبيـق مشـاريع              مسائل فريدة ومعقدة وتستلزم معا    

ومن جهة أخـرى، رحبـت وفـود أخـرى بعـدم تطبيـق مشـاريع                . المبادئ على المشاعات العالمية   
 . المبادئ على الضرر الحاصل في مناطق تتجاوز الولاية الوطنية أو تخرج عن السيطرة الوطنية

ركيز على القواعد، فإن عـدة وفـود أشـارت       ولئن رحب بالتركيز على المبادئ بدل الت       - ٦٢
إلى أن بعض مشـاريع المبـادئ لم تحـظ بـالقبول إلا في قطاعـات معينـة، ولم تلـق قبـولا عامـا في                          
ممارسة الدول، مما يجعل أجزاء رئيسـية مـن مشـاريع المـواد تمرينـا في التطـوير التـدريجي للقـانون                  

ــلا  ــدولي فع ــدر     . ال ــه ين ــدو أن ــل لا يب ــوحظ أن العم ــا ل ــوير   كم ــدوين أو حــتى في التط ج في الت
 مركـز شـتى عناصـر    اللجنـة وبنـاء عليـه، ارتئـي أن الأفيـد أن توضـح      . التدريجي بمعناه التقليـدي   

 . نص مشاريع المبادئ

وفيما يتعلق بالأحكام الموضوعية لمشـاريع المـواد، لـوحظ أن مشـاريع المبـادئ تتضـمن                  - ٦٣
الموضـوعية، لأنهـا تشـكل توجهـا مقبـولا في القـانون       مجموعة من معايير الحد الأدنى الإجرائيـة و    

ولــئن كــان مــن الضــروري أن يتــاح للــدول قــدر مــن المرونــة في ســن الــنظم المتعلقــة  . الــداخلي
بأنشطة خطيرة محددة على الصعيدين الوطني والدولي، فإنـه لا يـزال ثمـة مجـال لتـدقيق مشـاريع                    

ود عن تأييدها لمبدأ التعويض السـريع       وأعربت عدة وف  . المبادئ على ضوء تعليقات الحكومات    
ــدأين     ــوارد في مشــروعي المب ــوافي للضــحايا ال ــدأ  ٤ و٣وال ــن إعــلان  ٢٢، ولاحظــت أن المب  م

.  يــوفران أساســا كافيــا)١٢(و مــن إعــلان ريــ١٣والمبــدأ  )١٤(ســتوكهولم المتعلــق بالبيئــة البشــرية
لـك، كـان ثمـة تأييـد لمبـدأ          عـلاوة علـى ذ    . وأُعرب أيضا عن التأييد للمسؤولية الأولية للمشـغل       

المسؤولية دون دليل على الخطأ والتي تعد اتجاها في نظم المسـؤولية سـواء علـى الصـعيد الـوطني          
ويفيـد ضـحايا    �� الملوث يدفع ��فنظام المسؤولية هذا يتماشى مع مبدأ       . أو على الصعيد الدولي   

ضـرورة إقامـة تـوازن      وأكـدت أيضـا     . الأنشطة الخطرة ما دام يخفف عليهم عبء إثبات الخطأ        
 .عادل بين حقوق والتزامات المشغل والمستفيد من الأنشطة والضحية

ولاحظت بعض الوفود أن مشاريع المبادئ قد تتطلب المزيـد مـن التوضـيح والتحسـين              - ٦٤
كمـا لوحظـت    . في مجالات من قبيل تحديد الشروط وكيفيـة ضـمان التعـويض السـريع والـوافي               

والمبـدأ  �� الملـوث يـدفع   �� عند مواصـلة تطـوير الموضـوع علـى مبـدأ             ضرورة التركيز بقدر أكبر   
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علاوة على ذلك، اقتـرح إمعـان الـتفكير في العلاقـة بـين مشـاريع المبـادئ ومشـاريع             . التحوطي
وبصـفة خاصـة، حبـذ تقـديم        . المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأعمـال غـير المشـروعة دوليـا            

ية المطالبات أو الاسترداد في الظروف الـوارد وصـفها في     توجيهات بشأن كيفية تفادي ازدواج    
، حيـث تنشــأ المســؤولية بموجــب مشـاريع المبــادئ وبموجــب مســؤولية   ١شـرح مشــروع المبــدأ  

 تـثير السـؤال     ٣كما أن فكـرة الدولـة الضـحية الـواردة في مشـروع المبـدأ                . الدولة في آن واحد   
 . عن العلاقة بمشاريع مواد مسؤولية الدول

ما ذهب البعض إلى القول إن تدابير الرد السريع لمنع الخسارة أو الضـرر، والضـمانة       ك - ٦٥
صـندوق، وإحـداث تـدابير فعالـة         أو إنشاء /المالية الوافية التي تتأتى خصوصا بالتزامات تأمين و       

 في الحالات العابرة للحدود، وهي عناصر وردت فعـلا في مشـاريع             لا سيما للحماية القضائية،   
أمــور أساســية يــتعين إدراجهــا في أي صــك مقبــل وعناصــر بالغــة الأهميــة في   ،٧ إلى ٥المبــادئ 

 . تحقيق الهدف العام المتمثل في التعويض السريع والوافي للضحايا

ورغم إقرار بعض الوفود عموما للتوازن القائم بين دور الدولة ودور المشـغل باعتبـاره     - ٦٦
 ن دور الدولـة قـد يكـون علـى قـدر أكـبر مـن الحسـم                 الموضوع الأولي للمسؤولية، فإنه ارتئي أ     

نظرا لكون الدولة، لا المشغل، هي الشـخص الرئيسـي للقـانون الـدولي، وأن الدولـة يقـع علـى           
عاتقها التزام أولي بتوفير التعـويض علـى أسـاس الالتـزام العـام للـدول بعـدم السـماح عـن علـم                         

عــلاوة علــى ذلــك، يعــود إلى  . رىباســتخدام أراضــيها في أعمــال منافيــة لحقــوق الــدول الأخ ــ 
 .الدولة أمر وضع آليات دولية وداخلية لاسترداد التكاليف من المشغل

غير أنه أكد أيضا عدم الإفراط في التأكيد على دور الدولة فيما يتعلـق بـالتعويض لأن                  - ٦٧
جح ومـن المـر   . معظم الأنشطة التي يجري النظر فيها إنما يقوم بها مشـغلون مـن القطـاع الخـاص                

أن الأحكام التي تفرط في التأكيد على مسؤولية الدول في أعقاب حادث يسفر عن ضرر هـي                 
 .أحكام قد لا تكون ضرورية ولعلها انعكاس غير دقيق للواقع الراهن في القانون الدولي

واقتـرح  . وشددت وفود أخـرى علـى أهميـة مشـاركة الدولـة في نظـام توزيـع الخسـائر                   - ٦٨
على آليات للتمويل التكميلي وتضمن إمكانية دفع تعويض إضـافي          وجوب وضع أحكام تنص     

وأكـد أيضـا علـى      . عن طريق صناديق تعويض، وفي بعض الحالات، عـن طريـق الدولـة نفسـها              
 . دولة المنشألا سيماضرورة إقرار التزامات الدول المعنية، 

شــتركة وذكــر كــذلك بــأن العديــد مــن الصــكوك الدوليــة تتضــمن مبــدأ المســؤولية الم    - ٦٩
والمتباينة التي أكدت أهميتـها في الشـرح العـام في إشـارته إلى أن خيـارات ونهـج مشـاريع المـواد                       

وفي هذا الصـدد، أعـرب عـن       . وتنفيذها قد تتأثر بشتى مراحل التنمية الاقتصادية للبلدان المعنية        
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لبلـدان الناميـة    الأمل في أن تنظر اللجنة على الوجه المطلوب في الأحكام التي لا تراعي مصالح ا              
 .بغية تمهيد السبيل لقبول مشاريع المبادئ على نطاق أوسع

 
 تعليقات على مشاريع المبادئ - ٢ 

 العنوان  

أعرب عن رأي مفاده أن عنوان الموضوع غير دقيـق فيمـا يتعلـق بمشـاريع المبـادئ قيـد               - ٧٠
 تتسـبب في نتـائج ضـارة        النظر ما دام يولد انطباعا بـأن القـانون الـدولي لا يحظـر الأعمـال الـتي                 

فالأنشـطة أي الأنشـطة القانونيـة والخطـيرة لا الأعمـال      . وأن ارتكـاب تلـك الأعمـال مشـروع    
وبنــاء عليــه أعــرب عــن تأييــد لأحــد العنــوانين التــاليين        . هــي الــتي تخضــع لنظــام المســؤولية    

�� رةالمسؤولية الدولية في حالة خسارة ناجمة عن ضرر عابر للحـدود ناشـئ عـن أنشـطة خط ـ         ��
 . ��مبادئ توزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة��أو 
 

 الديباجة  

  .في الديباجة�� الملوث يدفع��أوصي بإفراد دور بارز لمبدأ  - ٧١
 

 نطاق التطبيق - ١مشروع المبدأ   

وقيـل  . ١بـدأ   الواردة في مشـروع الم    �� ذي الشأن ��عارضت بعض الوفود عتبة الضرر       - ٧٢
 . إن هذه العتبة عير ضرورية ولا تتماشى مع أحكام عدة نظم للمسؤولية

 
 المصطلحات المستخدمة - ٢المبدأ مشروع   

في تعريـــف الضـــرر غـــير ضـــرورية �� ذي الشـــأن��لاحظـــت بعـــض الوفـــود أن عتبـــة  - ٧٣
ججـا تقنـع   وفي هذا الصدد، ذكر أن الشرح لا يقـدم ح . تتماشى مع عدة نظم للمسؤولية    ولا

ففي المقام الأول، رغم أن الشـرح يشـير إلى الأحكـام القضـائية بشـأن                . بإبقاء عتبة الحد الأدنى   
الضرر المستقبلي في قضية مصهر تريل، فإنه لم يذكر أن محكمة التحكيم قد قضـت بـالتعويض                 

ثانيـا،  . فيما يتعلق بالأرض المطهرة والأرض غير المطهرة دون أن تؤخذ هذه العتبـة في الاعتبـار   
غــير أن المســألة . لم يتنــاول القــرار التحكيمــي الصــادر في قضــية بحــيرة لانــو إلا الضــرر الجســيم

ثالثــا، إن . المطروحــة في تلــك القضــية هــي عجــز الدولــة المدعيــة عــن تقــديم أدلــة تثبــت الضــرر 
نشـطة  إلى اتفاقيـة تنظـيم الأ   )١٥( إلى الجمعيـة العامـة   مـن تقريـر اللجنـة    ٣٦٥الإشارة في الحاشية    

المتعلقة بالموارد المعدنية لأنتاركتيكا، واتفاقية تقييم الأثر البيئي في إطـار عـبر حـدودي واتفاقيـة               
قانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية كانـت مضـللة إلى حـد مـا لأن الصـك                    
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 البيئيـــة أنتاركتيكـــا للحمايـــة  المتعلـــق بمعاهـــدة١٩٩١ لعـــام الأول نُســـخ ببروتوكـــول مدريـــد
كر من جهة أخرى الاتفاقيـات      ذْلم تُ ه  والواقع أن . يتناول الصكان الباقيان مسائل المسؤولية     ولا

نشـطة  الأخرى التي لم تتضمن هذه العتبة ومنها اتفاقيات تتعلق بنظم المسؤولية فيمـا يتصـل بالأ       
 .النووية أو نقل النفط بحرا

ينبغـي التوسـع فيـه لمراعـاة        �� الشـأن الضـرر ذي    ��وأعرب عن رأي مفـاده أن تعريـف          - ٧٤
الاختلافات القائمة في الواقع السياسي والاجتماعي الاقتصـادي والأمـني بـين البلـدان والمنـاطق              

وحي بأن ما يعتبر ذا شأن في دولة أو منطقة قد لا يكون كذلك بالضرورة في دولـة                 ت قد   تيوال
 .أو منطقة أخرى

فـرغم أن   . ٢للمصطلحات المستخدمة في المبدأ     ورحبت بعض الوفود بالنطاق الواسع       - ٧٥
الصيغة المقترحة تختلف من بعض الجوانب عن الصيغة المسـتخدمة في عـدد مـن الصـكوك ذات                  
الصلة، إذ صيغت بعـض الأجـزاء في عبـارات أعـم، فإنـه لـوحظ أن ذلـك يتماشـى مـع الطـابع                         

عـلاوة علـى    . لمشـاريع المبـادئ   الشامل لمشاريع المواد ويتيح تطوير القانون في هـذا المجـال وفقـا              
ونظــرا لاتســاع طائفــة الأضــرار الــتي قــد  . ذلــك، فُصــلت بعــض الأحكــام ونطاقهــا في الشــرح 

مـن المهـم أن يكـون تعريـف الضـرر            تترتب على حادث يتعلق بأنشطة خطرة، فإنـه لـوحظ أن          
 الحـادث  القابل للتعويض واسعا ليشمل طائفة من الحالات التي تكون فيها العلاقـة السـببية بـين       

وفي هذا السياق، رحبت بعض الوفود بكـون تعريـف          . والضرر المتكبد واضحة وقابلة للإثبات    
الضرر يشمل الضـرر الاقتصـادي التبعـي والضـرر الاقتصـادي الخـالص، بمـا فيـه ضـياع كسـب             

وأكــد علــى أهميــة التعــويض عــن  . نــاتج مباشــر عــن مصــلحة اقتصــادية في أي اســتخدام للبيئــة 
ي اللاحــق بقطــاعي صــيد الأسمــاك والســياحة، شــريطة أن تكــون الصــلة بــين  الضــرر الاقتصــاد

ولــوحظ أيضــا فيمــا يتعلــق بالخســارة  . الحــادث والضــرر الاقتصــادي واضــحة وقابلــة للإثبــات 
ن الخســارة أو الضــرر  أاســتنادا إلى الشــرح،  � �٣) أ(الاقتصــادية الخالصــة المشــمولة بــالفقرة    
وبنــاء عليــه، ارتئــي أن مــن . دقيقــة في العلاقــة الســببيةالنــاجم عــن إضــعاف البيئــة يــثير مســائل 

، علـى النحـو الـوارد في مشـروع          ��٣الأفضل تحديد ضياع الكسـب في سـياق الفقـرة الفرعيـة             
) ٩(كما لوحظ أن الإشـارة في الفقـرة       .  من النص الأصلي الذي اقترحه المقرر الخاص       ٢المبدأ  

لـك البروتوكـول يسـتخدم صـيغة وسـطا      من الشرح إلى بروتوكول كييـف غـير ملائـم مـادام ذ      
 .تشمل الكسب المتأتي من مصلحة محمية قانونا لحقها ضرر

ونظرا للطابع الشامل لمشاريع المبادئ والطابع المتطـور للقـانون الـدولي في هـذا المجـال،          - ٧٦
فإن بعض الوفود ارتأت أن مـن المناسـب وضـع تعريـف واسـع للبيئـة، مـع الاحتفـاظ بضـرورة                     

وهكـذا أعـرب عـن      . دعين للصفة والعلاقة السببية بين الحـادث وأي خسـارة متكبـدة           إثبات الم 
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تأييد المبدأ القاضي بأن الإضـرار بالبيئـة في حـد ذاتهـا يمكـن التقاضـي بشـأنه ويخضـع للتعـويض                       
كمــا اقتُــرح أن يــورد الشــرح تفاصــيل أســاليب تقيــيم الضــرر البيئــي، بمــا فيــه . السـريع والــوافي 
 . مة عدم الاستعمالالضرر المتعلق بقي

غير أن وفودا أخرى أبدت تحفظات بشأن إدراج الضـرر اللاحـق بالبيئـة في حـد ذاتهـا                 - ٧٧
وفي رأيهـا،  . في تعريف الضرر وحثت اللجنة على إعـادة النظـر في هـذه المسـألة في قـراءة ثانيـة                  

سـتدل بهـا غـير      فإن هذا الإدراج غير مستقر بمـا فيـه الكفايـة في القـانون الـدولي وأن الحجـج الم                   
) أ(مـن الفقـرة    � �٣علاوة على ذلك، فإن الخسائر البيئية المشار إليها في الفقرة الفرعية            . مقنعة

 لا يسهل قياسها بمقاييس نقدية، ناهيك عن أنه قد تنشأ ثمـة صـعوبات في                ٢من مشروع المبدأ    
 .ضرر البيئيفي إثبات العلاقة السببية بين النشاط المعني وال إثبات صفة التقاضي وكذا

 
 الهدف - ٣المبدأ مشروع   

ــا  - ٧٨ ــد لقــي ترحيب ــيين       لق ــدأ يخــول حــق التعــويض للأشــخاص الطبيع كــون مشــروع المب
غـير أنـه لـوحظ أن        .والاعتباريين على السواء، بمن فيهم الدول، خلافا لنظم المسؤولية القائمـة          

شـتى عناصـره في قـراءة       مشروع المبدأ قد صيغ بطريقة مفرطة في الاقتضـاب وأنـه ينبغـي فصـل                
فهـو يجمـع الأشـخاص الطبيعـيين والاعتبـاريين، بمـا في ذلـك الـدول إلى جانـب الضـحايا                   . ثانية

 . المحتملين ويقرن الإضرار بالبيئة بأنواع من الضرر العابر للحدود

المبــدأ التــوجيهي القاضــي بــأن الضــحية البريئــة  كمــا اقتــرح أن يتضــمن مشــروع المبــدأ - ٧٩
ــي أن لا ــون في       ينبغ ــن يتحكم ــى م ــع عل ــالتعويض يق ــزام الأولي ب ــل الخســارة، وأن الالت  تتحم

 . النشاط أو يسيطرون عليه وقت وقوع الحادث

ولــئن أعــرب عــن التقــدير لكــون الضــرر اللاحــق بالبيئــة في حــد ذاتهــا يمكــن التقاضــي   - ٨٠
تعريـف البيئـة    وأن   ،٢، المقـروء علـى ضـوء مشـروع المبـدأ            ٣بشأنه، استنادا إلى مشروع المبدأ      

عـل  يج أن الواقـع الاقتصـادي الصـارخ       وفدا قد أشار إلى      يشمل طائفة واسعة من الحالات، فإن     
التعــويض عــن ذلــك الضــرر أمــرا صــعب المنــال وأن اتفاقيــات معينــة مــن قبيــل اتفاقيــة لوغــانو    

 European) المتعلقـة بالمسـؤولية المدنيـة عـن الأضـرار الناجمـة عـن الأنشـطة الخطـرة علـى البيئـة           

Treaty Series, No 150)    وبنـاء عليـه،    . لم يكتب لها النجاح بسبب أحكـام مـن مضـمون مماثـل
ارتئي أن من الأحوط تضـييق نطـاق مفهـوم الضـرر البيئـي علـى غـرار الحـل الوسـط الـوارد في                        
بروتوكول كييف بشأن المسـؤولية المدنيـة والتعـويض عـن الأضـرار الـتي تسـببها الآثـار العـابرة                     

 MP/NAT/2003/1 الوثيقـة  (لناجمة عن الحوادث الصـناعية علـى الميـاه العـابرة للحـدود            للحدود ا 
) د (٢الــذي يقــر بــذلك الضــرر في مادتــه  ) للجنــة الاقتصــادية لأوروبــا التابعــة للأمــم المتحــدة 

في أي وجـه مـن       ضياع الكسب الناجم مباشرة عن النيل من مصلحة محمية قانونـا          ��ويحده في   
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بمطالبـات تهـم    تلـك المـادة     تعلـق   تو. ��اه العـابرة للحـدود لأغـراض اقتصـادية        أوجه استخدام المي  
 .مصلحة محمية على وجه التحديد بمقتضى التشريع

 
 التعويض السريع والوافي - ٤المبدأ مشروع   

أعرب عن اتفاق على أحكام مشروع هذا المبدأ، ولوحظ أن مشـروع المبـدأ يتماشـى                 - ٨١
. ��الملـوث يـدفع   ��مارسة في مجال المعاهـدات ولكهـا تطبـق مبـدأ            مع مبادئ إعلان ريو ومع الم     

ــة في تحديــد شــروط فــرض المســؤولية علــى       كمــا يعكــس الوظيفــة المهمــة الــتي تقــوم بهــا الدول
 .المشغل

. ٤غير أن بعض الوفود أبدى شكوكه بشأن النهج المعتمدة في صياغة مشروع المبـدأ                - ٨٢
ت المسؤولية المباشرة في إطار المسؤولية المدنية، علـى غـرار           وارتأى أن النماذج التي تقيم مطالبا     

 مــن ٣٨انظــر الفقــرة (، البــديل بــاء ٤مــا كــان المقــرر الخــاص يعتزمــه أصــلا في مشــروع المبــدأ 
ولــوحظ علــى وجــه . ��الملــوث يــدفع��، أفضــل وأكثــر تماشــيا مــع مبــدأ )A/CN.4/540الوثيقــة 

فهـا عيـب واضـح إذ تحـرم الطـرف المضـرور مـن                من مشـروع المبـدأ يكتن      ١التحديد أن الفقرة    
ولكـي تكـون الفقـرة عمليـة سـيتطلب الأمـر سـن              . الحق المباشر في إقامة الدعوى لدى المحـاكم       

 إذا كــان لا ســيماويبــدو أن هــذا الخيــار غــير ســليم ولــه أثــر محــدود . تشــريع داخلــي ذي صــلة
 . الشكل النهائي للنص هو اتفاقية

، لاحظت بعض الوفـود أن إجـراءات        ��التعويض السريع والوافي  ��وفيما يتعلق بمفهوم     - ٨٣
ولعلـه مـن الأفيـد أن يقـدم         . تقييم تعويض الضرر البيئـي يلـزم تناولهـا بقـدر أكـبر مـن التفصـيل                

وارتئــي أن التطــورات في القــانون �� الســريع والــوافي��الشــرح المزيــد مــن التوجيــه بشــأن معــنى 
 . بعض الضوء على المسألةالمتعلق بالاستثمار من شأنها أن تسلط

 تطبيــق لا ســيما، ٤ولــوحظ أنــه أن مــن الضــروري أن يــدرس بعنايــة مشــروع المبــدأ    - ٨٤
، إذ التمسـت بعـض الوفـود التأكيـد بقـدر أكـبر علـى              ٢المسؤولية بدون خطـأ بموجـب الفقـرة         

�� الملـوث يـدفع   �� أن مبـدأ     ٢ولوحظ بصفة خاصة فيما يتعلـق بـالفقرة         . ��الملوث يدفع ��مبدأ  
تخففه الإشارة الإضافية إلى أن المسؤولية يمكن، عنـد الاقتضـاء، أن يتحملـها شـخص أو كيـان                    

ــدأ  ) ١٣(وهــذه الصــيغة إذا قرئــت علــى ضــوء الفقــرة   . بــدل المشــغل مــن شــرح مشــروع المب
�� الملوث يـدفع  ��، تربط فيما يبدو مبدأ      ٣من شرح مشروع المبدأ     ) ١٤(إلى  ) ١١(والفقرات  

 . هو نهج لا ينسجم مع الممارسة الحديثةبخيارات أخرى، و
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أن نظــام المســؤولية الموضــوعية المقتــرح غــير مــرن ولا يتماشــى    أخــرىوارتــأت وفــود - ٨٥
واقترح اتباع النهج التي سارت عليها بعض المعاهدات الـتي مزجـت            . كليا مع الممارسة الراهنة   

 . بين المسؤولية الموضوعية والمسؤولية التقصيرية

لوحظ أن المسؤولية الموضوعية، في بعـض الـنظم القائمـة تقتصـر فيمـا يبـدو علـى                  كما   - ٨٦
ولـذلك  .  وتخضـع لإجـراءات أخـرى خاصـة        ةكما أن المسؤولية محدود   . بعض الأنشطة الخطرة  

 . ��ذي شأن��فيما يبدو فرض المسؤولية الموضوعية في كل ضرر  فإن من العسف

 للـدول لفـرض شـروط وقيـود واسـتثناءات            يفسـح المجـال    ٤ولئن كـان مشـروع المبـدأ         - ٨٧
بشأن المسؤولية، فإن بعض الوفود حذرت من مغبة استخدام هذه الإمكانية للتملص مـن دفـع                

ــويض للضــحية  ــود أو الاســتثناءات     . التع ــذلك رحــب باشــتراط أن تكــون الشــروط أو القي ول
ــوافي     أيضــا أن ولــوحظ . منســجمة مــع الهــدف العــام المتمثــل في ضــمان التعــويض الســريع وال

الممارســة في مجــال المعاهــدات تقــدم القليــل مــن الاســتثناءات للمســؤولية الموضــوعية مــن قبيــل    
ولــذلك . الــتراع المســلح، أو القــوة القــاهرة، أو التقيــد بتــدبير عمــومي إلزامــي، ومــا إلى ذلــك  

ونظـرا  . اقترح تحديد هـذه الاسـتثناءات في نـص مشـروع المبـدأ نفسـه بـدل إيرادهـا في الشـرح                   
 الضرر اللاحق بالبيئة قد يستغرق في بعض الظروف سنوات عدة للظهور، فإنـه اقتـرح أن                 لأن

 .تراعي القيود المتوخاة في مشروع المبدأ تلك الفترات الزمنية الطويلة

 لم يحقـق تمامـا هـدف تخفيـف عـبء            ٤علاوة على ذلك، أشـير إلى أن مشـروع المبـدأ             - ٨٨
في سبل التقليل مـن الواجـب الواقـع     مشروع المبدأ  ينظر أن   فيلزم. الإثبات الواقع على الضحية   

على كاهل الضحية والذي يلزمه بإثبات العلاقة السببية، بنقل عـبء الإثبـات مـثلا أو تخفـيض              
 .قدره

وأعربــت بعــض الوفــود عــن تأييــدها لشــرط تــوفير الضــمانة الماليــة لتغطيــة المطالبــات      - ٨٩
 .٣بالتعويض على النحو المقترح في الفقرة 

، لـــوحظ أن برامتـــرات التـــزام الدولـــة ليســـت واضـــحة وأن ٥وفيمـــا يتعلـــق بـــالفقرة  - ٩٠
والواقع، أن بعـض الوفـود لاحظـت         .أحكامه تتجاوز الواجب الثانوي للدولة بضمان الامتثال      
ولـئن كانـت اللجنـة      .  يـثير الإشـكال    ٥أن التلميح إلى المسـؤولية الاحتياطيـة للدولـة في الفقـرة             

ؤولية الأولى علـى عـاتق المشـغل، فإنـه اقتـرح أن يكـون دور الدولـة محـدودا                    تضع عن حق المس   
ــها بالتزامــاتهم    ــاء المشــغلين الخاضــعين لولايت  فيمــا يتعلــق بوضــع آليــات  لا ســيمافي ضــمان وف

 بعـــض الجوانـــب مـــن ٥وتوخيـــا للوضـــوح، اقتـــرح أن تـــدرج في الفقـــرة  . التعـــويض الـــوافي
 لا تشـترط أن تنشـئ دولـة المنشـأ           ٥داه أن الفقـرة     مـن الشـرح الـتي تعكـس مـا مـؤ           ) ٦( الفقرة

كمــا لــوحظ أن الممارســة الحديثــة قــد   . صــناديق حكوميــة لضــمان التعــويض الســريع والــوافي  
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غـير  . طورت نهجا ثلاثي الأطراف، حيث يتأتى التمويل من المشغل وصندوق جماعي والدولـة         
ولـذلك اقتـرح أن     . ث النوويـة  في حالـة الحـواد    أساسـا   أن التمويل من الدولة استثنائي ويسـري        

وقـد تكـون هـذه القيـود مـبررة مـا دامـت         .  علـى الأنشـطة الشـديدة الخطـورة        ٥تقتصر الفقـرة    
 .اتتحمل المخاطر المترتبة عليه بتلك الأنشطةالدولة المرخصة 

ولاحظت وفود أخرى أن دور الدول حـدد بمرونـة في مشـروع المبـادئ لضـمان عـدم              - ٩١
ورغم عدم وجود إحالة مباشـرة إلى مسـؤولية   . ائر الناجمة عن الضررتحميل الضحايا كل الخس  

، فـإن الدولـة يقـع علـى         ٨ إلى   ٤الدولة من حيث تعويض الخسـارة، بمقتضـى مشـاريع المبـادئ             
عاتقها التـزام باتخـاذ التـدابير اللازمـة لضـمان التعـويض السـريع والـوافي لضـحايا الضـرر العـابر                 

المشاورات والتعـاون مـع الـدول الأخـرى وكـذا اتخـاذ تـدابير           للحدود بما في ذلك المفاوضات و     
 .تشريعية وطنية

 
 تدابير الاستجابة - ٥المبدأ مشروع   

أعرب عن تأييد مشروع المبدأ هـذا، ولـوحظ أنـه وسـيلة أساسـية للتقليـل مـن الضـرر                       - ٩٢
توجـه  غير أنه لوحظ كذلك أن مشـروع المبـدأ يخـرج عـن نطـاق              . العابر للحدود إلى أدنى حد    

 .مشاريع المبادئ وينبغي قصره على شرط الإشعار
 

 سبل الانتصاف الدولية والمحلية - ٦المبدأ مشروع   

لوحظ أنه لا يزال من غـير الواضـح في إطـار مشـروع المبـدأ هـذا مـن تحـق لـه المطالبـة                           - ٩٣
لا بـالتعويض في حـالات الضـرر اللاحــق بالبيئـة؛ ومـا إذا كانـت للمنظمــات غـير الحكوميـة مــث        

، أن تقـدم مطالبـات      ٣صفة التقاضي أو ما إذا كان يحق للدول، عملا بأحكام مشـروع المبـدأ               
 لإجـراءات المطالبـات الخاصـة       يخضـع على مستوى العلاقة بـين دولـة وأخـرى أم أن هـذا الحـق                

 المتعلقــة بــإجراءات تســوية  ٢وارتئــي أيضــا أن مــن المفيــد دمــج الفقــرة   . الــتي يقــدمها الأفــراد 
 . ، المتعلق بوضع نظم دولية محددة٧الدولية في مشروع المبدأ المطالبات 

 لم تحـدد مـا إذا كانـت دولـة المنشـأ أو الدولـة المضـرورة هـي           ٣كما لوحظ أن الفقرة      - ٩٤
التي يقع على عاتقهـا التـزام ضـمان اختصـاص محاكمهـا بـالنظر في القضـايا المتعلقـة بالمسـؤولية                      

لتحديــد دول المحكمــة، في حالــة الضــرر، لأن الفقــرة  واقتــرح أيضــا وضــع معــايير  . والتعــويض
 .بصيغتها الحالية تقيم فيما يبدو اختصاصا مدنيا عالميا
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 وضع نظم دولية محددة ٧ -دأ المبمشروع   

ــدأ     - ٩٥ ــام مشــروع المب ــود أحك ــدت بعــض الوف ــن     . أي ــد يكــون م ــه ق ولاحظــت أيضــا أن
 من مشـاريع المـواد   ٥٥رار المادة المستصوب أن تدرج بند قاعدة تخصيص أكثر صراحة على غ        

كمـا ذكـر أن ثمـة حاجـة ماسـة إلى            . المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأعمال غير المشـروعة دوليـا         
القيام بدراسات تحدد إلى أي مـدى كانـت الكـوارث البيئيـة الأخـيرة، بمـا فيهـا إلقـاء النفايـات                   

 .الضارة، نتيجة للتقصير أو لانتهاكات قواعد القانون الدولي
 

 التنفيذ - ٨المبدأ مشروع   

 ]لم يبد أي تعليق[
 

 العلاقة بمسؤولية الدول - ٣ 

لاحظــت بعــض الوفــود أنهــا ســترحب بــإدراج مبــدأ يــنص بوضــوح علــى أن مشــاريع   - ٩٦
المبادئ لا تمس بحقـوق والتزامـات الأطـراف بموجـب قواعـد القـانون الـدولي العمـومي المتعلقـة             

كمـا ذهـب الـبعض إلى القـول إن الديباجـة            .  المشروعة دوليـا   بمسؤولية الدول عن الأعمال غير    
ربمــا هــي المقــام الــذي يمكــن فيــه تنــاول العلاقــة بــين مشــاريع المبــادئ ومشــاريع المــواد المتعلقــة   

 . بمسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة
 

 تسوية المنازعات - ٤ 

يهــات للــدول في مجــال تســوية  بمــا أن الهــدف الرئيســي لمشــاريع المــواد هــو تقــديم توج   - ٩٧
المنازعـات المتعلقـة بالضـرر البيئـي، فـإن بعـض الوفـود ارتـأت أن الأنسـب إدراج حكـم بشـأن            

واسـتنادا إلى هـذا الـرأي، فـإن هـذا الحكـم ضـروري حـتى                 . تسوية المنازعات في مشاريع المواد    
 . وإن لم تصغ مشاريع المبادئ في شكل اتفاقية

 
 المبادئلنهائي لمشاريع تعليقات بشأن الشكل ا - ٥ 

فيما يتعلق بالشكل النهائي لنتيجة الأعمال المتصلة بالموضوع، لاحظت بعـض الوفـود              - ٩٨
أن الوقــت لم يحــن بعــد لوضــع اتفاقيــة عامــة ملزمــة بشــأن المســؤولية مــا دامــت المخــاطر البيئيــة 

 الصـدد، أعـرب عـن       وفي هـذا  . الـتي سـتغطيها الاتفاقيـة لا تـزال متنـافرة للغايـة             العابرة للحدود 
تفضيل نـوع مـا مـن الاتفاقيـة الإطاريـة أو وثيقـة مرجعيـة رفيعـة المسـتوى تسـتخلص القواسـم                        
المشتركة من المعاهدات القائمة وتدققها بعناية تمهيدا للقيام مستقبلا بتطوير القـانون الـدولي في    

 . هذا المجال



A/CN.4/549/Add.1  
 

05-33846 29 
 

بيعتــه لا بــد وأن يتخــذ عــلاوة علــى ذلــك، لــوحظ أن نــص المســؤولية المدنيــة بحكــم ط - ٩٩
شــكل صــك ملــزم قانونــا، مــن قبيــل اتفاقيــة إطاريــة، شــريطة اعتمــاد تعريــف واضــح للأنشــطة 

فمشاريع المبادئ توفر المادة الأولية لاتفاقيـة       . لتشكل نطاق التطبيق من حيث الموضوع      الخطرة
لأنسـب لمنـاطق   وحتى لو كانت الاتفاقات الإقليميـة تحـدد في نهايـة المطـاف الخيـارات ا         . إطارية

تطبيقها جغرافيا، فإن هذه الخيارات لا بـد وأن تنـدرج في طائفـة معينـة، ومـا وظيفـة الاتفاقيـة                      
ولـوحظ كـذلك أنـه رغـم فوارقهـا الشـكلية، فإنـه           . الإطارية إلا أن تكون مصدر إلهام وتوجيه      

 صـك واحـد،     من الممكن والمفيد الجمع بين مشاريع المـواد المتعلقـة بـالمنع ومشـاريع المبـادئ في                
 .والأفضل أن يكون اتفاقية بشأن المسؤولية الدولية

ولاحظت بعض الوفـود الأخـرى أنـه في حالـة العمـل المتعلـق بـالمنع، ينبغـي أن تتخـذ                        - ١٠٠
الصيغة النهائية لمشاريع المبادئ شكل مشاريع مواد، ولاحظـت أن هـذا النـهج يرسـي الأسـس                  

ثر تفصيلا وتحديدا في اتفاقات دولية تـبرم إقليميـا   كما يسهل تطوير نظم أك. لنص قانوني ملزم 
أو ثنائيا، وتضمن اعتماد تدابير المعالجة السريعة، بما فيهـا التعـويض عـن الأنشـطة الـتي تنطـوي                    

 . على مخاطر التسبب في ضرر عابر للحدود ذي شأن

د ولــئن لقــي مضــمون مشــاريع المبــادئ في جــوهره تأييــدا، فــإن بعــض الوفــود لم تؤي ــ  - ١٠١
في نظرهـا، ينطبـق علـى    �� مبـادئ �� وأن مصـطلح     لا سـيما  صوغها في شكل مشـاريع مبـادئ،        

وبالإضافة إلى ذلـك، لا يبـدو   . قواعد عامة، من قبيل مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما 
بالصـيغة الـتي تفهـم     تندرج في نفـس فئـة المبـادئ    ٥  و ٢ و ١ ئداع المب يراأن بعض أحكام مش   

 . إعلان ستوكهولم أو إعلان ريوبها في سياق

جوانــب الموضــوع  ولم يلـق استحســانا التوجــه الــراهن الــذي يقـدم مشــاريع المــواد في    - ١٠٢
وكحـد أدنى،  . المتعلقة بالمنع ثم مشاريع المبادئ المتعلقة بجوانب المسؤولية، رغم أنه نهج مؤقـت        

ر العابر للحدود الناجم عن أنشـطة       اقترح أن يدرج كالتزام في مشاريع المواد المتعلقة بمنع الضر         
خطرة التزام الـدول باتخـاذ التـدابير اللازمـة لضـمان تقـديم التعـويض السـريع والـوافي للضـحايا                      

 . على النحو الوارد في مشاريع المبادئ الحالية

ونظرا لتنـوع المخـاطر الـتي ينطـوي عليهـا الأمـر، فإنـه ارتئـي أن اختيـار اللجنـة عـدم                          - ١٠٣
وأعــرب عــن شــكوك .  اتفاقيــة عامــة أو حــتى مجــرد اتفاقيــة إطاريــة أمــر مفهــومإعــداد مشــروع

بشأن القيمة المضافة المتأتية من إبرام اتفاقية إطارية، ولوحظ أن اللجنة قد حرصت علـى إقامـة            
تــوازن ســليم في تقــديم مشــاريع مبــادئ وأنــه لــيس مــن المؤكــد الحفــاظ علــى ذلــك التــوازن إذا 

لى مرتبة اتفاقيـة إطاريـة مـع كـل مـا تتطلبـه مـن مفاوضـات دبلوماسـية                 ارتقي بمشاريع المبادئ إ   
كما أنه ليس من المؤكد أن الدول سـيكون لـديها حـافز كـاف للتصـديق علـى اتفاقيـة                     . طويلة
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وارتئـي أن مـن الملائـم للغايـة أن يكـون لمشـاريع المبـادئ طـابع التوصـية، لأنهـا                . من هذا القبيل  
ونظـرا لعـدم توافـق الآراء    . نونا قائما أو ممارسة راهنة للـدول   ابتكارية أكثر من كونها تصف قا     

بشأن المسؤولية أو توزيع الخسارة في حالة ضرر ناجم عن أعمال لا يحظرهـا القـانون الـدولي،                  
لا تقـدم مشـاريع المبـادئ في شـكل قـد يفهـم علـى أنـه تـدوين للقـانون الـدولي                        أفإنه من المهـم     

يام إجماع لـدى الـدول وفي الفقـه بشـأن عـدد مـن المسـائل                 كما لوحظ أنه نظرا لعدم ق      .العرفي
 .المتعلقة بالموضوع، فإن وضع مبادئ توجيهية أنسب شكل للوثيقة الختامية

علاوة علـى ذلـك، لـوحظ أن مشـاريع المبـادئ لا تقبـل التحويـل إلى معاهـدة تلقائيـة               - ١٠٤
بـادئ التوجيهيـة للـدول الـتي        التطبيق، بل ينبغي أن تكتفي بوضع بعض القواعد الأساسية أو الم          

وفي هــذا الصــدد، فضــلت بعــض . يمكــن أن تتطــور لتصــبح قواعــد ملزمــة قــانون بعــد تــدقيقها 
تخـذ دلـيلا    الوفود صكا غير ملزم يتخذ شـكل إعـلان أو مبـادئ توجيهيـة أو قـانون نمـوذجي يُ                   

عـة مـن    وارتئـي أن يكـون الهـدف الأولي وضـع مجمو          . تهتدي به الدول وأساسـا لاتفاقيـة مقبلـة        
المبادئ العامة التي يمكن الاستناد إليها، عند الاقتضاء، في وضـع اتفاقـات أو تشـريعات داخليـة                  

 . جديدة

وسجلت بعض الوفود توقعهـا أن النظـام الـذي يحكـم المسـؤولية وجوانـب التعـويض                    - ١٠٥
 وأبــدت مــع ذلــك. في الموضــوع سيصــاغ في مشــاريع مــواد مماثلــة لمشــاريع المــواد بشــأن المنــع  

تقديرها لمختلف المنظورات والآراء المتعلقـة بالمسـألة وكـذا للاعتبـارات الـتي راعتـها اللجنـة في                   
وفي نفس المنحى، اقتـرح أن تعتمـد مشـاريع المـواد المتعلقـة بـالمنع مـع                  . تقديمها لمشاريع المبادئ  

 . مشاريع المبادئ في قرار واحد للجمعية العامة أو قرارات مستقلة لكنها منسقة

، أكــدت ��القــانون الغــض��ودون اســتبعاد إمكانيــة اعتمــاد نهــج يقــوم علــى أســاس    - ١٠٦
 .بعض الوفود أهمية وضع صك أكثر فعالية، يضمن آلية ملائمة للإنفاذ

ولاحظــت بعــض الوفــود أنــه مــن الســابق لأوانــه في هــذه المرحلــة اتخــاذ قــرار بشــأن       - ١٠٧
شــاريع المبــادئ لمخــرى بحكمهــا إلى أن تــولي النتيجــة النهائيــة للعمــل، بينمــا احتفظــت وفــود أ 

واقترح كذلك أن يستند كـل قـرار يتخـذ بشـأن الشـكل النـهائي إلى نـص          . يلزم من دراسة   ما
 . يجمع مشاريع المواد المتعلقة بالمنع ومشاريع المبادئ
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